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شكر و تقدیر

الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على أداء هذا الواجب
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إھداء
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:أما بعد

."واخفض لھما جناح الذل من الرحمة"أھدي ھذا العمل المتواضع إلى من قال فیھما الله 
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حد منذ العصور القدیمة و هو رئیسترتكز السلطة التنفیذیة على شخص وا

فصل بین السلطات، ثم الجمهوریة أو الملك، إلا أن بعد ظهور مبدأ مونتسكیو الذي یقر بمبدأ ال

ى تحقیق هذا المبدأ بحیث تخلت عن فكرة شخصنة السلطة، و أصبحت تعتمد على إلسعت الدول 

.تقاسم الصلاحیات المختلفة في الدولة

كرست التجربة الدستوریة الجزائریة تركیز السلطة في ید رئیس الجمهوریة و ذلك في أول 

و ) 1( 1989دستور عرفته منذ الاستقلال،لكن بعد الإصلاح الدستوري الذي حدث بعد دستور 

الذي جاء بمبادرة جدیدة تتمثل بالاعتراف بالتعددیة الحزبیة لأول مرة بثنائیة السلطة التنفیذیة، رغم

الرئاسیةأن الممارسة العملیة أثبتت شدة تعلق رئاسة الحكومة برئاسة الجمهوریة نظرا للطبیعة 

.للنظام السیاسي الجزائري

ولئن كانت الحكومة في معناها الواسع هي مجموعة من الهیئات الحاكمة التي یسیر أمور 

الأقل اتساعا یقصد بها السلطة الدولة وهي السلطة التنفیذیة،التشریعیة و القضائیة،و في معناها

و المقصود هنا بالسلطة التنفیذیة وحدها على اعتبار أنها تجسد الدولة و السلطة السیاسیة،

و الحكومة من التنفیذیة رئیس الدولة كان أم رئیس الجمهوریة من ناحیة أولى و هیئة الوزارة أ

.)2(یذیة دون سائر الهیئاتالإدارة المحركة للسلطة التنفالناحیة الثانیة باعتبارها

العدید من الجوانب حیث جاء بتغییر منصب 2008خاصة تعدیل 1996لقد مس دستور 

ا رئیس الحكومة إلى منصب الوزیر الأول الذي أصبح منفذ و منسق لبرنامج رئیس الجمهوریة بعدم

.طتهكان هو المعد لبرنامجه الحكومي و أضحى تابعا لهذا الأخیر و یعمل تحت سل

__________________________________

، 09لعدد ش، ا.د.ج.ر ج.، ج18-89بموجب المرسوم الرئاسي 1989فیفري 28، الصادر في 1989دستور–1

).ملغى(1989مارس 01الصادر في 

المركز القانوني لرئیس الحكومة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، –رابح سعاد -2

.02ص 2008أبو بكر بلقاي، تلمسان، جامعة   
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و في دراستنا هذه سوف نسلط الضوء على الوزیر الأول باعتباره الرئیس الإداري  الأعلى 

)الوزیر الأول، رئیس الحكومة(سة باختلاف نظام لأخر في الحكومة و تختلف تسمیة هذه المؤس

فالاختلاف في التسمیة وكذا في صلاحیات الوزیر الأول و الدور الذي یلعبه في دولة معینة هو 

نتیجة اختلاف الأنظمة في حد ذاتها من أنظمة ملكیة مطلقة أو نیابیة إلى أنظمة جمهوریة سواء 

عبر بتاتا عن مدى ازدواجیة أو أحادیة السلطة التنفیذیة ، بل إن أكانت رئاسیة أم برلمانیة ، و لا ی

الصلاحیات الموزعة بین مؤسسة رئاسة الجمهوریة و الحكومة و النظام القانوني لكل منهما هو ما 

.یعكس هذه الازدواجیة من عدمها

ول و لرئیسه إن نیة المؤسس الدستوري واضحة في تكریس التبعیة الكاملة و المطلقة للوزیر الأ

التي تدعم د من الأحكام الدستوریةالفعلي الذي هو رئیس الجمهوریة ، وذلك بالرغم من العدی

، إلا أنه تبقى دائما صلاحیة 2016لسنة 1996استقلالیة الوزیر الأول خاصة بعد تعدیل دستور 

.مهام الوزیر الأول في ید رئیس الجمهوریة التعیین و إنهاء 

لأول للرقابة من طرف المجلس الشعبي الوطني و ذلك من خلال عرض یخضع الوزیر ا

بعض الصلاحیات مخطط الحكومة و مناقشة بیان السیاسة العامة و بالمقابل یملك الوزیر الأول 

المبادرة بتشریع القوانین و كذلك من خلال في مواجهة البرلمان و ذلك من خلال هیمنته على

استدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء و التحكم بجدول أعمال البرلمان من خلال استدعائه لانعقاد 

قلالیة الوزیر وهذا ما یبرز لنا استانعقاد دورة غیر عادیة،  إلىلدعوة تمدید الدورات العادیة وكذلك ا

.الأول عن البرلمان

لمباشر لاختیارنا هذه الموضوع هو كون انه یعكس لنا بصفة عامة مظاهر التعاون و السبب ا

و التداخل بین منصب الوزیر الأول لمنصب رئاسة الجمهوریة وكذلك العاقة الموجودة بین الوزیر 

.الأول و السلطة التشریعیة

نظام الدستوري فمن خلال بحثنا هذا سنحاول دراسة المركز الحقیقي للوزیر الأول في ال

من خلال مختلف الجوانب ، فضلا عن علاقته 2016الجزائري في ضوء تعدیل الدستور لسنة 

المجلس الشعبي الوطني، إلا أنه بالنظر إلى برئیس الجمهوریة ، وكذلك بحك موقعه كمسؤول أمام
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ما مدى استقلالیة الوزیر الأول :ما سبق من تقدیمات قادنا بالضرورة نحو طرح الإشكالیة التالیة

.زائري إثر التعدیل الأخیر للدستور؟في النظام السیاسي الج

و بغیة محاولة الرد على جملة الإستفهامات المنبثقة على الإشكالیة السابقة، إعتمدنا في 

إرتأینا الىفقد  ل تحلیل بعض مواد من الدستورو ذلك من خلالیلنا على المنهج التحلیلي،تح

وذلك بالشكل .لى فصلین و كل فصل إلى مبحثین و كل مبحث إلى مطالبتتقسیم هذه المذكرة إ

ة و تبعیته للبرلمان من جهة الذي نبحث فیه عن تبعیة الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة من جه

سبیة للوزیر الأول لرئیس الجمهوریة و ذلك النتبعیةالفصل الأول قمنا بدراسة الأخرى، ففي 

عن طریق دراسة مسألة التعیین والعزل كونهما آلیتان لتكریس تبعیة الوزیر الأول لرئیس 

.وكذالك من خلال المهام و المسؤولیة أمامهالجمهوریة

)المجلس الشعبي الوطني(أما في الفصل الثاني فقد قمنا بدراسة تبعیة الوزیر الأول للبرلمان

الرقابة البرلمانیة التي لا ترتب المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول و الآلیات وذلك من خلال آلیات 

.التي ترتب مسؤولیته السیاسیة
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ظهرت أنظمة مختلفة إلى جانب الأنظمة السیاسیة الكبرى تمزج بین مظاهر النظام الرئاسي 

والنظام البرلماني لتركز السلطة في المؤسسة التنفیذیة، مما أدى إلى ظهور أنظمة دستوریة من نوع 

دول العالم الثالث وفي مقدمتها الجزائر التي یطلق علیها بالأنظمة الرئاسویة خاص تسود أغلب 

.)1(المتشددة

مرت الجزائر بعدة تعدیلات دستوریة حیث حاولت إعادة تنظیم السلطة التنفیذیة، وقد شمل 

تنظیم السلطة التنفیذیة 2008نوفمبر 15الدستور الجزائري عدة تعدیلات من بینها شمل تعدیل 

.)2(عیها، رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة، إلى جانب نقاط أخرى خفیفة في مقدمة الدستوربفر 

بإنشاء منصب الوزیر الأول وهذا یفرض مبدأ ثنائیة السلطة التنفیذیة 8200لقد جاء تعدیل 

وهما رئیس الجمهوریة والوزیر الأول، فبالتالي )3(قطبین مستقلین عن بعضهما البعضووجود 

فالتعریف على السلطة المختصة یتعین عزل الوزیر الأول یعطینا الصورة عن المركز الحقیقي 

، وكذلك ندرس التبعیة  الوزیر الأول )المبحث الأول(الذي یحتله في النظام السیاسي الجزائري 

.)المبحث الثاني()4(التي یقوم بها والمسؤولیة أمامهالوظیفیة لرئیس الجمهوریة من خلال المهام 

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، )دراسة مقارنة(، رئیس الجمھوریة بین الدستورین الجزائري والأمریكي مفتاح حنان-1

.03، ص 2004كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج الخضر، باتنة، 
، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، دیوان المطبوعات صالح بلحاج-2

.229، ص 2010الجامعیة، الجزائر، 
على ضوء التعدیل الدستوري لسنة المركز القانوني للوزیر الأول في الجزائریحیاوي عاشور و بوزلمان لیلیة، -3

2008�ˬΔϳΎΠΑ�ˬΓήϴϣ�ϥΎϤΣήϟ�ΪΒϋ�ΔԩόϣΎΟ�ˬήΘγΎϣ�ΓΩΎϬη�ϞϴϨϟ�ΝήΨΗ�Γήϛάϣ�ˬ2014 07، ص.

مذكرة تخرج لنیل ، 1996دستور في ضوء إشكالیة المركز القانوني للسلطة التنفیذیةبناي خدیجة وخلوفي حفیظة، -4

.29، ص 2013شھادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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المبحث الأول

سلطة التعین والعزل كآلیتین لتكریس تبعیة الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة

یعتبر الوزیر الأول العضو الثاني للسلطة التنفیذیة إلى جانب رئیس الجمهوریة، باعتبار أن 

ویباشران معا اختصاصاتهما الفعلیة، فلا یمكن للوزیر الأول أن هذا الأخیر هو وجهها الأول 

یشكل جهاز مستقیل في إطار ثنائیة السلطة التنفیذیة، إلا إذا كان یتمتع بحریة في ممارسة 

اختصاصاته الدستوریة وعدم ارتباطه بمؤسسة أخري لأداء مهامه ولا یتوقف تعینه على هیئة 

.)1(أخرى

، تكمن تبعیة الوزیر )2(الحكومة على أن یدیر الوزیر الأول أعمالهاویرأس رئیس الجمهوریة 

، وهو الذي )المطلب الأول(الأول لرئیس الجمهوریة من خلال أنه هو الذي یعین الوزیر  الأول 

.باعتبار أن رئیس الدولة صاحب البرنامج السیاسي المعتمد)المطلب الثاني(ینهي مهامه 

:المطلب الأول

الوزیر الأول من طرف رئیس الجمهوریةتعین 

إن مسألة التعیین الرئاسي لرئیس الحكومة أو الوزیر الأول حالیا غیر مطروحة تماما 

یه، فقد إختفى منصب رئیس ، لأنه وبكل بساطة منصب غیر منصوص عل1963في دستور 

خول السلطة التنفیذیة 1963فدستور )3(وأصبح رئیس الجمهوریة نفسه رئیس الحكومة،الحكومة

حصریا لرئیس الجمهوریة، ولذا یجمع رئیس الجمهوریة بین رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، ولم یكن 

التي تنص 1663من دستور 58ملزما دستوریا نحو أعضاء حكومته بشيء بإستثناء نص المادة 

الكلمة الأخیرة فیه لرئیسعلى وجوب إتخاذ الأوامر التشریعیة في نطاق مجلس الوزراء والتي تعود 

1
قاید لبنى وغربون رقیة، المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شھادة -

.14، ص2013في العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اللیسانس
(، القانون الدستوريمحمد كاظم المشھداني-2 .)ن.س.د(، مؤسسة الثقافة الجامعیة، القاھرة، )الدولة، الحكومة، الدستور:

.224ص 
شھادة الماجیستر في العلوم ، الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل ترفاس نسرین-3

.16، ص 2013القانونیة، فرع قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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من دستور 47الجمهوریة، والوزراء مسؤولین أمامه فقط، وفقا لأحكام نص المادة 

بتعین الوزیر الأول وأعضاء ینفردرئیس الجمهوریة فإن  1976أما في ظل دستور )1(،1963

م النظا، وهذا راجع إلى طبیعة )2(79/06من القانون 06خلال نص المادة من  وهذا حكومته

فقد أنشأ مؤسسة بجانب رئیس الجمهوریة 1989بینما دستور ،نظام رئاسيالذي یوصف بأنه

74مؤسسة التنفیذیة، حیث نصت المادةالثاني في الأطلق علیها إسم رئیس الحكومة وتعد الطرف 

، أما في ظل تعدیل)3(یعین رئیس الحكومة وینهي مهامه″:على أن رئیس الجمهوریة  05فقرة 

هو الذي على أن رئیس الجمهوریة  05فقرة  77فقد نصت المادة 2008لسنة 1996سنة دستور

)4(.ویكون تعیین الوزیر الأول بصفة إنفرادیة لرئیس الجمهوریةیعین الوزیر الأول وینهي مهامه، 

على أنه رئیس  05فقرة  91فقد نصت المادة 2016أما بعد التعدیل الأخیر أي تعدیل 

.)5("یعین الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة، وینهي مهامه"الجمهوریة هو الذي 

وأثره على النظام 1996، المركز القانوني لرئیس الجمھوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري لسنة بلورغي منیرة-1

شھادة الماجستیر، في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص القانون الدستوري، كلیة الحقوق السیاسي، مذكرة مقدمة لنیل

.166، ص 2014والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
، صادر 94ش، عدد .د.ج.ر ج.، ج1976نوفمبر 22، مؤرخ في 197-76، صادر بموجب أمر رقم 1976دستور -2

.1976نوفمبر 24في 

، صادر 09ش، عدد .د.ج.ر ج.، ج18-89بموجب المرسوم الرئاسي 1989فیفري 28الصادر في ،1989دستور -3

.1989مارس 01في 

، مذكرة لنیل 1996نوفمبر 28، العلاقة الوظیفیة بین رئیس الجمھوریة والحكومة في ظل دستور علي صغیر جمال-4

.51، ص 1002شھادة الماجستر في القانون، جامعة الجزائر، 

07المؤرخ في 483-96، صادر بموجب المرسوم الرئاسي عدد 1996من دستور 05فقرة 91أنظر نص المادة -5

المعدل والمتمم 1996دیسمبر 08بتاریخ 76ش، عدد .د.ج.ر ج.جیتضمن نشر التعدیل الدستوري،،1996دیسمبر 

،المعدل 2002أفریل 14صادر في 25ش، عدد .د.ج.ر ج.ج، 2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02بموجب قانون رقم 

2008نوفمبر 16، صادر في 63ش، عدد .د.ج.ر ج.، ج2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08و المتمم بالقانون رقم 

.2016مارس 07، صادر في 14ش، عدد .د.ج.ر ج.ج،2016مارس 06مؤرخ في 01-16المعدل والمتمم بقانون 
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ما یلاحظ أن الدستور لم یحدد أیة شروط لتولي منصب الوزیر الأول، خلافا لمنصب رئیس 

)الفرع الأول (ویعین الوزیر الأول وفقا لأسس ومبادئ التي تتوفر لدى الوزیر الأول الجمهوریة،

).الفرع الثاني(وكذالك طبیعة تعین الوزیر الأول 

الفرع الأول

أسس سلطة تعین الوزیر الأول

نص قانوني یحتوي على شروط تعین الوزیر الأول، أدى إلى كثرة التعیینات إن عدم وجود 

ور ستإعتبار رئیس الجمهوریة حامي الدبفي الواقع، وبالتالي عدم وجود استقرار حكوميكما هو 

ومجسد لوحدة الأمة والضامن لإستقرار المؤسسات الدستوریة فهو من یتولي إختیار الوزیر الأول 

الذي تتوفر فیه الصفات المناسبة لتولیه هذا المنصب ولا یوجد أي شرط أو قید على رئیس 

ولا تشاركه أیة هیئة الدولة ویتم هذا التعیین بموجب مرسوم ،)1(لو د إختیاره الوزیر الأعنالجمهوریة

.)2(رئاسي

نجد أن عملیة تعیین 2016عدیل الدستوري لسنة من الت 05فقرة  91ومن خلال المادة 

تشارة رئیس الجمهوریة للوزیر الأول، كامل السلطة التقدیریة للرئیس الجمهوریة فإنه إذا كانت إس

الأخذ برأي البرلمان، إذ یمكن تعیین الوزیر الأول من الإختیار بالبرلمان إلزامیة، فإنه غیر ملزم 

.)3(الحر بین الكثیر من الشخصیات دون أي قید أو شرط

، مذكرة لنیل شهادة 2016رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في ظل التعدیل الدستوري لسنة ، علاقة شامي عفاف-1

.14، ص 2017الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد یوضباف، المسیلة، 

والدستور المعدل1996دراسة مقارنة بین الدستور الجزائري لسنة "، المسؤولیة السیاسیة للحكومة فایزة فبریكوي-2

.15، ص 2015، كلیة الحقوق بودواو، جامعة  أحمد بوقرة، بومرداس، 2011المغربي لسنة 

، النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم نتاري عبد الرؤوف-3

.19، ص 2017السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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تعتبر سلطة تعیین و،هاء مهام الوزیر الأول والطاقم الحكومي التي یحوزها رئیس الجمهوریة 

ولم یرد الدستور أي ، )1(والتفوق العضوي على الحكومة في النظام السیاسي الجزائريوسلطة للتأثیر 

یات فالدستور واضح تماما في هذا المجال ، الجمهوریة عند ممارسة هذه الصلاحقید على الرئیس

فالدستور واضح تماما في هذا المجالـ إذ كرس )2(إذ كرس التبعیة عند ممارسة هذه الصلاحیة

التبعیة العضویة التامة للوزیر الأول لرئیس الجمهوریة، سواء تعلق الأمر بمسألة التعین أو مسألة 

إنهاء مهام الوزیر الأول، فلقد رسخت التبعیة العضویة للوزیر الأول للإدارة الرئاسیة وأصبحت من 

.)3(اسي الجزائري من قبل تبني الازدواجیة التنفیذیةالتقالید التي تمیز النظام السی

من حیث الكفاءة: أولا

لا تقتصر الكفاءة فقط هي تحصل شهادة جامعیة تؤهل حاملها لتولي منصب الوزیر الأول 

وإنما تستخلص من خلال الممارسة والتجربة، ومقدرة الشخص على مواجهة المشاكل وإیجاد 

مادیة أو ساسیة، وبما أن رئیس الجمهوریة  هو حامي الدستور ومجسد الحلول الناجعة بأقل تكلفة 

أن یحترم هذه النقطة، ومن المنطقي أن تولي المناصب العلیا في الدولة یتطلب )4(وحدة الأمة

أشخاص مؤهلیین علمیا وعملیا، ولذلك ینبغي أن یكون له مستوي دراسي لهذا المنصب ویساعد 

.)5(الاجتماعیة والثقافیة في المجتمعالاقتصادیة،في تسیر السیاسة

فالكفاءات تساعد الوزیر الأول في نجاح تنفیذ مخطط عمله وإعطاء الفعالیة لكل الطاقم الحكومي، 

لهذا على رئیس الجمهوریة البحث والتقصى لإختیار وزیر أول یكون ذو كفاءة حتي یلقي رضا من 

، مذكرة لنیل درجة )2008نوفمبر 15(طار التعدیل الدستوري ’، المسؤولیة السیاسیة للحكومة في ھیمأفطوش إبرا-1

قانون وتحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :الماجستیر في القانون، فرع

.14، ص 2012
الدسنوري الجزائري من الإستقلال إلى الیوم، دیوان المطبوعات الجامعیة، المؤسسات السیاسیة، القانون بلحاج صالح، -2

.216، ص 2010
، مبدأ الإزدواجیة في السلطتین التنفیذیة والتشریعیة ضرورة أم تقلید، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر بن قارة محمد مھلد-3

.17، ص 2012جامعة الجزائر، دولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، :في الفانون العام، فرع
.291، مرجع سابق، ص بوشعیر سعید-4

، المركز القانوني لرئیس الحكومة، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید، رابح سعاد-5

.19، ص 2008تلمسان، 
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الجمهوریة المكلف بضمان إستقرار حوله، لأن حسن إحتیاره سبعود بالإجاب على رئیس 

، ، ولقد نعاظمت أهمیة الكفاءة خاصة بعد تبني المؤسس الدستوري )1(المؤسسات الدستوریة للدولة

نظام الثنائیة التنفیذیة إذا لم تعد الحكومة مرتبطة كلیا برئیس الجمهوریة، بل أصبح الوزیر الأول 

.)2(یستمد مهامه مباشرة من الدستور

حیث السمعةمن :ثانیا

كذلك أن تتوفر السمعة الطیبة واللائقة لمن یتولي هذا المنصب إذا یتعین على رئیس ینبغي 

یضمن نجاح سیاسة أو على الأقل لا حتىالجمهوریة اختیار شخص یلقى التأیید من قبل الأغلبیة 

الكفاءة ویقصد بالسمعة والحقیقة أن هذا المعیار مرتبط موضوعیا بمعیار .)3(یلقي معارضة واسعة

، )4(السیاسیة عموما الانضباط والاتزان اللذین یتمتع بهما الشخص یجعله محل الثقة وإحترام الغیر

كما أن حسن إختیار الوزیر الأول سیدعم ثقة الأغلبیة البرلمانیة على الأقل في رئیس 

.5الجمهوریة

نقول أن ویمكن أن نقول أن شروط الكفاءة والسمعة هما شرطان بدیهیان لأنه لا یعقل أن 

یكون الوزیر الأول الذي خول له تسیر السیاسة الداخلیة والتسییر الإقتصادي  والإداري للدولة بعید 

وزیر كل البعد عن الكفاءة أو التجربة أو ذو سمعة تسيء إلى الدولة، لأن حسن أو سوء إختیار ال

الأول حالیا یعود بالإیجاب أو السلب على شخص رئیس الجمهوریة المكلف بضمان إستقرار 

، وهي شرط مكمل للكفاءة فلابد من إختیار الوزیر الذي یتمتع سمعة حسنة )6(المؤسسات الدستوریة

حسنة 

یس التوازیات الأساسیة للمؤسسات الدستوریة ، حدود الإصلاحات الدستوریة في تكرتبري مرینة ویحیاوي مربوحة-1

قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عید الرحمان :للدولة، مذكرة لنیل شھادة الماستیر في الحقوق، فرع

.23، ص 2017میرة، بجایة، 
.44، المرجع السابق، ص معالة عائشة وخلایقیة بشري-2

.19، مرجع سابق، صرابح سعاد-3

.44، مرجع سابق، صمعلالة عائشة وخلایفیة بشرى-4

.299، مرجع سابق، صبوشعیر سعید-5

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، 2008، السلطة التنظیمیة في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة كیواني قدیم-6

.36ص، 2012-2011، جامعة الجزائر، 01فرع قانون المؤسسات، كلیة الحقوق   
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حتى یلقى التأیید من الأغلبیة البرلمانیة ضمان لنجاح سیاسته أو على الأقل حتى لا یلقى

2اح سیاسته أي لابد أن تكون له سمعة طیبة، واسعة و هذا لنج)1(معارضة

من حیث الانتماء السیاسي:ثالثا

ائز على الأغلبیة في البرلمان أویقصد به إختیار الوزیر الأول من بین أعضاء الحزب الح

.إتفاق داخل البرلمان وهو مبدأ مستوحي من الأنظمة اللیبرالیةحصول 

الواضح أن الدستور لم یتضمن أي نص یلزم رئیس الجمهوریة بتعین الوزیر الأول من من 

الحزب الحائز على الأغلبیة في البرلمان، ألا أن الاعتبارات السیاسیة والمصلحة العامة تقتضي 

.)3(ذلك، وذلك وفقا للأعراف الدستوریة

ین یممارسة إختصاصاته في تع ىلیة ینبغي على رئیس الجمهوریة لدولهذا فمن الناحیة العم

مراعاة الأغلبیة إلا أنه غیر ملزم دائماالسیاسیة المتمثلة في البرلمان ىالوزیر الأول أن یراعي القو 

و رئیس الجمهوریة حر في إختیار الوزیر الأول لكن التعدیل الجدید إشترط علیه ،)4(البرلمانیة

.)5(ضرورة إستشارة الأغلبیة البرلمانیة

الوزیر الأول ملزم بعرض مخطط عمله على البرلمان إذ لابد من حصوله على موافقة إن   

البرلمان لیتمكن من تنفیذ نخطط وهذا یتوقف على مدى توافق مخطط عمل الوزیر مع سیاسة 

.)6(الحزب

لم یحدد الدستور المعاییر لإختیار الشخصیة الكفیلة بتولي مهام الوزیر الأول، وهذا بحد ذاته 

من مظاهر سمو رئیس الجمهوریة على كافة المؤسسات الدستوریة، وخاصة المؤسسة مظهر

إن غیاب شروط موضوعیة  تفرض على، )1(عیة التي لها صلاحیة مراقبة عمل الحكومةالتشری

.14مرجع سابق، صشامي عفاف، - 1

.16، مرجع سابق، صفریكوي فایزة- 2

.16مرجع سابق، ص لبنى وغربون رقیة، قاید-3

.10، مرجع سابق، صترفاس نسرین- 4

.2016من تعدیل 05فقرة  91أنظر نص المادة - 5

.14، مرجع سابق، ص شامي عفاف-6
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مما أنه لا یمكن أن ،)2(رئیس الجمهوریة في التعیین حول هذا الإختصاص  إلى سلطة تقدیریة

یراعي في من دون أي یعین الوزیر الأولنسلم من الناحیة المنطقیة والعملیة أن رئیس الجمهوریة

.ذلك الأغلبیة البرلمانیة

، إلا أنه یكون مقید الاختیاریلاحظ أن رئیس الدولة وإن كان یتمتع في هذا الفرض بحریة 

ة بعض الكتل البرلمانیة ذات الثقل، وإلا ما كان بمقدور أن یختار شخصیا لا یتمتع بثقلاستطیعإذ 

وذلك تحذیرا من  وقوع أزمات وزاریة متكررة وحل ، )3(ذلك أن یحوز على ثقة البرلمان وتأییده

.)4(تؤثر على كامل النظام السیاسي الجزائريوالتي )وجوبا (البرلمان 

شرط التأیید:رابعا

المسندة لرئیس الجمهوریة في اختیار الوزیر الأول یتعین علیه نتیجة للمهمة الصعبة 

البحث والتقصي قصد العثور على الشخص المناسب الذي یحظى بتأید من قبل الأغلبیة البرلمانیة 

أو على الأقل لا یلقي معارضة واسعة، ویكون مؤهل لاستماله الأغلبیة البرلمانیة إلى جانب قدرته 

التعامل مع مختلف التشكیلات السیاسیة، وإلا فقد القاعدة التي لم تتخذ على لم شمل والمرونة في

.)5(منه موقفا في الأول

یجب اختیار شخصیة تحظى بتأیید البرلمان، والتأیید یظهر في موافقة هذا الأخیر على 

.)6(مخطط عمل الحكومة

.13ص ,مرجع سابقأفطوش إبراھیم، -1

.14ص ,مرجع سابقأفطوش إبراھیم، -2

في الأنظمة السیاسیة المعاصرة، منشأة )الوزارة–رئیس الدولة (وضع السلطة التنفیذیة ، إبراھیم عبد العزیزشیحا-3

.المعارف، الإسكندریة،، ص
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في ، 1996، توزیع السلطة بین الجمھوریة الحكومة في ظل دستور زینب عبد اللاوري-4

، ص 2004قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، :العلوم القانونیة، تخصص

128.
الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في العلوم القانونیة، فرع ترفاس نسرین، -5

.22، ص 2014القانون الدستوري، جامعة ألحاج الخضر، باتنة، 

.22المرجع السابق، ص أفطوش إبراھیم، -6
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:الفرع الثاني

طبیعة سلطة التعیین

الانتخابات الرئاسیة وتولید منصب الرئاسیة، یتجه للقیام بعد فوز رئیس الجمهوریة في 

من تعدیل  05 فقرة 91وذلك حسب نص المادة )1(باختصاصاته من بینها تعیین الوزیر الأول

.)2("یعین الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة، وینهي مهامه "2016دستور 

التي تنص على أن رئیس الجمهوریة هو 2008من دستور  05فقرة  77مقارنة بالمادة 

المذكورة سابقا فقد أضاف فیها  05فقرة  91الذي یعین الوزیر الأول وینهي مهامه، أما المادة 

المؤسس الدستوري شيء جدید في طرق التعین وهو إلزامیة رئیس الجمهوریة باستشارة الأغلبیة 

اختیارلتعین الوزیر الأول، دون إلزامیة برأیها، هذا ما دل على شيء إنما یدل على أن البرلمانیة 

الوزیر الأول یبقي اختصاص حصري وأصیل لرئیس الجمهوریة، والاستشارة المنصوص علیها 

الأغلبیة البرلمانیة الممثلة للشعب وكأنه یراد نبضدستوریا ما هي إلا إجراء یراد من ورائه حسن 

.)3(تشارة الأغلبیةبها اس

فیمكن أن یعین الوزیر الأول من الأغلبیة البرلمانیة وهنا یتمكن رئیس الجمهوریة من ممارسة 

، كما هو الحال بالنسبة لحكومتي )4(السلطة بأریحیة ویعمل الوزیر الأول على تنفیذ مخطط عمله

التحریر الوطني الحائز مولود مولود حمروش وقاصدي مرباح حیث كان ینتمیان إلى حزب جبهة 

.)5(على الأغلبیة البرلمانیة في ذلك الوقت

.19مرجع سابق، ص یحیاوي عاشور و بوزلمان لیلیة، -1

.مرجع سابقالمعدل والمتمم، 1996دستور من05فقرة 91ادة أنظر نص الم-2
المكانة الدستوریة للوزیر الأول  في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون، معلالة عائشة وخلایفیة بشرى، -3

.15، ص 2016، قالمة، 1995ماي 08جامعة 
.15، مرجع سابق، ص شامي عفاف-4
بموجب قانون (مركز رئیس الجمھوریة في النظام السیاسي الجزتئري بعد التعدیل الدستوري الأخیر ،سعاد بن سریة-5

دراسة مقارنة مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، شعبة الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة )19-08رقم 

.118، ص 2010ومالیة في إطار مدرسة الدكتوراه، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، 
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كما یمكن أن یعین من المعارضة البرلمانیة وهذه الحالة تصعب بعض الشيء مهمة رئیس 

.)1(الجمهوریة من خلال المساهمة في تشكیل طاقم الحكومة

المطلب الثاني

الجمهوریةصور إنهاء مهام الوزیر الأول من طرف رئیس 

یعود إنهاء مهام الوزیر الأول حالیا والمسمى برئیس الحكومة سابقا إلى رئیس الجمهوریة 

و هذا الامر لم یتغیر بعد ، )2(وهو شيء منطقي، باعتبار أن رئیس الجمهوریة هو الذي یعینه

، )3(الأولالتعدیل الدستوري الاخیر، حیث نلاحظ إستمراریة التحكم الرئاسي في إنهاء مهام الوزیر

4عملا لمبدأ توازي الأشكال فإنه یستأثر بصلاحیة التعیین یتمتع بصلاحیة إنهاء المهام

فبتالي هو الذي ینهي مهامه عملا لمبدأ توازي الأشكال فإنه من یستأثر بصلاحیة التعیین 

.)5(یتمتع بصلاحیة إنهاء المهام

س الجمهوریة، و لم یضع لها فسلطة إنهاء مهام الوزیر الأول هي سلطة مطلقة بید رئی

المؤسس أي قیود من شأنها أن تحد منها أو تقلصها، وأن مصیر الوزیر الأول و الحكومة كلها بید 

تابعین عضویا و بشكل مباشر له، و قرار إنهاء مهام الوزیر رئیس الجمهوریة، وهذا ما یجعلهم 

ریة و ذلك اعتمادا على الصلاحیات الأول یعد قرارا سیاسیا بالدرجة الأولى یمارسه رئیس الجمهو 

.)6(التي یمنحها له الدستور في إنهاء مهام الوزیر الأولو أعضاء حكومته

.15، مرجع سابق، ص شامي عفاف-1
، دار بلقیس للنشر والتوزیع، )حسب أخر تعدیل(دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة مولود دیدان،-2

.30، ص 2008الجزائر، 

.33، مرجع سابق، صبن قارة محمد مهاد- 3

، مذكرة تخرج لنیل 1996القانوني للسلطة التنفیذیة في ضوء دستور ، إشكالیة المركز بناي خدیجة وخلوفي حفیظة-4

.27، ص2013شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.27مرجع سابق، ص بناي خدیجة وخلوفي حفیظة، -5

ري الجزائري بین الوحدة و الثنائیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في ، السلطة التنفیذیة في النظام الدستو بورایو محمد-6

.78، ص2012، یوسف بن خدة، كلیة الحقوق بن عكنون، 01القانون العام، جامعة الجزائر 
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الفرع ( لإنهاء مهام الوزیر الأول وهي الإقالة ومن هنا یمكن أن نستشف أربعة وضعیات

)الفرع الرابع (والوفاة) الفرع الثالث (، الاستقالة الوجوبیة)الفرع الثاني(، الإستقالة الإرادیة)الأول

:الفرع الأول

جمهوریة للوزیرالأولال إقالة رئیس

یخول الدستور لرئیس الجمهوریة لأن ینهي مهام الوزیر الأول بمرسوم رئاسي إعمالا لقاعدة 

ولقد تقرر بعد تعدیل )1(توازي الأشكال، وسلطة رئیس الجمهوریة في إقالة الوزیر الأول مطلقة

الذي تم استبدال فیه تسمیة رئیس الحكومة بمنصب الوزیر الأول بموجب القانون 2008دستور 

أن الإقالة الرئاسیة تعود للسلطة التقدیریة الواسعة لرئیس الجمهوریة والتي تستمد  08-19م رق

، عكس )2(مبرراتها من عدم وجود نص دستوري أو قانوني یقید حریة الرئیس في إنهاء المهام

من التعدیل 05فقرة  91التعیین الذي هو مقید باستشارة الأغلبیة البرلمانیة، كذلك تنص المادة 

یعین الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة وینهي "على  2016الدستوري لسنة 

والشرط الوحید الذي تقید فیه سلطة رئیس الجمهوریة في إنهاء مهام الوزیر الأول هو ، )3("مهامه

في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة فلا یمكن أن تقال أو تعدل الحكومة حتى یتولى رئیس 

.)4(الجمهوریة الجدید ممارسة مهامه

فلهذا الأخیر أن یستعمل سلطته هذه دون أن یستشیر أي هیئة أخرى،وقت ما شاء و لا 

.)5(یتطلب منه الأمر سوى توقیع مرسوم یقضي بإنهاء مهام الوزیر الأول

.26، مرجع سابق، ص ترفاس نسرین-1

.43مرجع سابق، ص لبنى قاید وغربون رقیة، -2

.مرجع سابق، المعدل والمتمم1996دستور من05فقرة 91أنظر نص المادة -3

48،مرجع سابق،صآیت صالح إلیاس- 4

27،مرجع سابق،ص فریكوي فایزة- 5
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رئیس یمكن لرئیس الجمهوریة أن یقیل الوزیر الأول في حالة حدوث خلاف بینه و بین 

الجمهوریة أو خرقة أو إنتهاك لأحكام الدستور أو من أجل تجدید تشكیلة الحكومة التي تكون قد 

نالها الإرهاق بسبب طول الوقت الذي قضته في السلطة و یقوم رئیس الجمهوریة بتعیین وزیر أول 

،و 20161من التعدیل الدستوري لسنة 95/3جدید طبقا لنفس الكیفیات حسب ما جاء في المادة 

الواقع یثبت ذلك بحیث أنهى الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة رسمیا مهام الوزیر الأول عبد المالك 

.)2(سلال بموجب مررسوم رئاسي

لم ینص على أي قید على رئیس الجمهوریة في إنهاء مهام الوزیر 1996إن دستور 

الوزیر الأول،ولا نجد فیه أحكام الأول،وبالتالي فرئیس الجمهوریة یتمتع بالسلطة التقدیریة لإقالة 

ولكن مهام خاصة تعالج بصفة صریحة ودقیقة مسؤولیة الوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریة،

).3(الوزیر الأول تتعلق بمسؤولیة لا محال

لم یشكل التعدیل الأخیر للدستور أي قاعدة إستثنائیة عما سبقه من تجارب دستوریة فیما یتعلق 

فإنهاء مهام الوزیر الاول یتعلق بحالة واقعیة أو فعلیة إذ ، )4(مهام الوزیر الأولبمجال عزل وإنهاء 

لا توجد أحكام قانونیة صریحة تؤكدها وإنما یمكن أن نستمدها من سلطة رئیس الجمهوریة في 

.)5(تعیین الوزیر الأول أو إنهاء مهامه

في تنفیذ هذه السیاسة یؤدي إلى یلتزم الوزیر الأول بتنفیذ سیاسة رئیس الجمهوریة، فأي تقصیر

.مجلس الوزراءباعتبار هذا الأخیر یترأس إثارة مسؤولیته أمام رئیس الجمهوریة 

.16ص ،مرجع سابق،شامي عفاف- 1

،یتضمن إنهاء مهام الوزیر الأول،2014مارس 13،المؤرخ في 110-14أنضر المرسوم الرئاسي رقم -2

.2014لسنة ،15عدد  ش.د.ج.ج.ر.ج
، مذكرة لنیل 1999نوفمبر 15، مكانة رئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري إنطلاقا من رئاسیات نزیم أسي-3

، 2003شهادة الماجستیر، تخصص القانون الدستوري و علم التنظیم الإداري، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، الجزائر 

   .33ص

.44، ص، مرجع سابقمراح أحمد- 4

.87ص رابح سعاد مرجع سابق،- 5
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فإن الوزیر الأول یكون مسؤول أمام رئیس الجمهوریة مسؤولیة 91/5نص المادةو بمقتضى 

أن إقالة الوزیر الأول تخضع للحریة المطلقة الإرادة المنفردة لرئیس یعنيما، )1(تقدیریة و دائمة

.الجمهوریة

، )2(بتالي كي یحافظ الوزیر الأول على ممارسة مهامه یجب أن ینال ثقة رئیس الجمهوریةف

وذلك عن طریق تنفیذ وتنسیق البرنامج الرئاسي و یسعى إلى تحقیق متطلباته و أهدافه و عرفة 

إنهاء مهام الوزیر الأول و نجد مثالها في إنهاء مهام كل من قاصدي مرباح في الجزائر حالات

،)3(في عهد الرئیس عند العزیز بوتفلیقةشاذلي بن جدید،و علي بن فلیسعهد الرئیس الراحل 

الأول معرض للإقالة في أي وقت باعتبارها سلطة تقدیریة لرئیس الجمهوریة، نظرا وعلیه فالوزیر

.)4(نص یقید حریة الرئیس في إنهاء مهام الوزیر الأوللعدم وجود  

لذا فتقریر مسؤولیة الوزیر الأول و حكومته واقعیا أمام رئیس الجمهوریة مخالفا لمبدأ ثنائیة 

)5(السلطة التنفیذیة التي تقوم على أساس أن بقاء الحكومة في منصبها مرهون بثقة البرلمان

الفرع الثاني

ة الإرادیةالإستقال

جعل الدستور سلطة إنهاء مهام الوزیر الأول سلطة حقیقیة في ید رئیس الجمهوریة یمارسها 

.)6(دون قید، إذا أعطى المؤسس الدستوري للوزیر الأول حق تقدیم استقالة حكومته بمحضى إرادته

.)6(إرادته

وقد تحدث هذه الاستقالة إذا ما كانت هنالك ظروف أو مشاكل یصعب معها على الوزیر 

مواصلة تنفیذ برنامجه، إما لأنه أصبح لا یمثل الأغلبیة البرلمانیة وأصبحت هذه الأخیرة لا الأول 

   .27ص ،مرجع سابق،فریكیوي فایزة-1

.34ص مرجع سابق،شامي عفاف،- 2

.28ص ،مرجع سابق،ترفاس نسرین- 3

.35، مرجع سابق، صشامي عفاف- 4

.148ص ، مرجع سابق،فقیر محمد- 5

.30مرجع سابق، ص یحیاوي عاشور و بوزلمان لیلیة، -6
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، كذلك هناك أسباب )1(توافق على مشاریع لقوانین التي یبادر بها أو رفض منحه إعتمادات مالیة

أخرى التي قد تؤدي بالوزیر الأول إلى تقدیم استقالته على سبیل المثال، تعرضه لانتقادات

وضغوط من طرف الرأي العام أو من طرف رئیس الجمهوریة،وهو ما عرفته حكومة السید أحمد 

بن بیتور رئیس الحكومة الأسبق الذي قدم استقالة حكومته إلى رئیس الجمهوریة بعدما أنتقد معتبرا 

أنه مجرد سكرتیرا أو وزیر مكلف بالسهر على تنفیذ برنامجه السیاسي دون صلاحیات خاصة 

.)2(به

یمكن للوزیر "على أنه 2016المعدل في 1996من الدستور 100ولقد نصت المادة 

.)3("الأول أن یقدم استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة

حیث ینتظر الوزیر الأول موافقة رئیس الجمهوریة على هذه الاستقالة التي عادة ما یقبلها، بعد 

.ة یتعین على هذا الأخیر تعین وزیر جدیدتقدیم الوزیر الأول استقالة لرئیس الجمهوری

  :الثالثالفرع 

الوجوبیةالاستقالة 

إضافة إلى الحالات الأخرى لإستقالة الوزیر الأول وجوبا نجد ذلك في حالة رفض البرلمان 

لمخطط عمل الحكومة المعروض أمام المجلس الشعبي الوطني و هنا على الوزیر الأول أن یقدم 

، و نجد كذالك في حالة طلب الوزیر الأول تصویتا بالثقة من )4(إستقالته وجوبا لرئیس الجمهوریة

5لمجلس الشعبي الوطني وكذلك بغیة الحصول على دعم الأغلبیة البرلمانیة للبقاء في منصبها

وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهوریة، دون أن یستقیل أعضاء الطاقم استقالةالوزیر الأول یقدم 

أحد أعضاء من الحكومة لممارسة وظیفة الوزیر الأول إذ یترتب على ذلك تعیین )6(الحكومي

.56مرجع سابق، ص فقیر محمد، -1

.56، ص مرجع سابق فقیر محمد،-2

.مرجع سابق، المعدل والمتمم1996دستور من100أنظر نص المادة-3

.16، مرجع سابق، صشامي عفاف- 4

.26، مرجع سابق، صیحیاوي عاشور وبوزلمادن لیلیة- 5

.46مرجع سابق، ص معلالة عائشة وخلایفیة بشرى، -6
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"       02فقرة  104، حیث جاء كذلك في نص المادة )1(الجمهوریةویكون ذلك من طرف رئیس 

ویمارس وظیفة الوزیر الأول حین أذن "یستقبل الوزیر الأول وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهوریة

.)2(الجمهوریةأحد أعضاء الحكومة الذي یعینه رئیس 

لعهدة  انتخابهیمكن كذلك لرئیس الدولة أن یصدر مرسوم لإنهاء مهام الوزیر الأول بمناسبة 

مجلس تشریعي جدید مع العلم أنه في كلتا الحالتین یستطیع رئاسیة جدیدة أو بمناسبة انتخاب 

على أن یقوم رئیس الإبقاء على نفس الوزیر الأول، إلا أن التقالید والممارسات الدستوریة استقرت

الجمهوریة المنتخب بتعیین وزیرا أولا جدیدا بمناسبة انتخابه ولكن بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة، 

غیر أن المتتبع للتجربة الدستوریة الجزائریة، یجد أن رئیس الجمهوریة یبقي علي الوزیر الأول أو 

رجع ذلك لبقاء الأغلبیة بنوعیها البرلمان و رئیس الحكومة سابقا على رأس الحكومة بفترة معتبرة، وی

.)3(الرئاسیة من نفس الطیف السیاسي

لرابع االفرع 

  الوفاة

لم یتعرض الدستور الجزائري لحالة وفاة الوزیر الأول، كما أنها لم تحدث في الجزائر، لكن 

الوزیر الأول بداهة إذا توفي الوزیر الأول فإن رئیس الجمهوریة سوف یصدر مرسوم بإنهاء مهام 

)5(، كما أن إنهاء مهام الوزیر الأول بسبب الوفاة یترتب علیه إنهاء مهام حكومته)4(بسبب الوفاة

فظ تیح أن وزیر أول جدید من أعضاء الحكومة القائمة ویمكن لهرئیس الجمهوریة یعین 

عملها، أما إذا عین رئیس الجمهوریة وزیر أول جدید لیس من أعضاء مخططبأعضاء حكومته و 

.56ص مرجع سابق، فقیر محمد، -1

.مرجع سابقالمعدل والمتمم، 1996من دستور 02فقرة 104أنظر نص المادة -2

المجلة ، "2008طبیعة المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في الجزائر على ضوء التعدیل الدستور "طیبي عسى، -3

.14، ص 2010، جامعة الجزائر، 04، العدد الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة

، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، 1996السلطة التنفیذیة في ظل دستور دنش ریاض، -4

.31، ص 2005جامعة محمد خبضر، بسكرة، 

، المؤسسة الجزائریة للطباعة، 1989دستور ، النظریة العامة للدولة و النظام السیاسي الجزائري في ظل إدریس بكرا-5

.223، ص 1992الثلاثي الأول 
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الحكومة السابقة، له الحریة في إبقاء أعضاء الحكومة أو تعین أعضاء حكومة جدیدة بصفة كلیة 

.أو جزئیة

لكنه من الأجدر أن تتم دسترة هذه الحالة، كمحاولة لسد الثغرات القانونیة و إزالة النقائص 

.)1(صوص الدستورالتي تعتري ن

المبحث الثاني

تبعیة الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة من خلال المهام التي یقوم بها والمسؤولیة أمامه

1996هو ما نص علیه دستوریعتبر الوزیر الأول القطب الثاني في السلطة التنفیذیة و 

المسندة إلیه، إذ یدل على أن هناك من الصلاحیات والمهام صراحة، وهذا إن دل على شيء إنما 

.)2(لا یمكن إیجاد منصب دون تحدید مجموعة من السلطات لصاحب هذا المنصب

الممنوحة لهذا المنصب تبرز لنا مكانته في هرم السلطة وبالتالي وهذه الصلاحیات 

، بحیث أنه یبقي دائما تابعا لرئیس )3(فالصلاحیات المسندة للوزیر الأول تنبئنا عن مكانته

، )المطلب الأول (حیث تظهر تلك التبعیة من خلال المهام المسندة إلى الوزیر الأول الجمهوریة 

وكذلك من خلال ذلك ندرس المسؤولیة التي تترتب على الوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریة        

).المطلب الثاني (

المطلب الأول

یقوم بهاتبعیة الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة من خلال المهام التي 

بصلاحیة جدیدة لرئیس الجمهوریة وهذا ما یفتح له المجال 2016لقد جاء تعدیل دستور 

للتدخل أكثر في الصلاحیات المخولة للوزیر الأول وطاقمه الحكومي، وهذا ما یظهر التبعیة 

.)4(الشدیدة لهؤلاء لرئیس الجمهوریة وظیفیا

.64، مرجع سابق، صیحیاوي عاشور وبوزلمادن لیلیة- 1

.34، مرجع سابق، ص رابح سعاد-2

.32مرجع سابق، ص بناي خدیجة وخلوفي حفیظة، -3

.79المرجع السابق، ص فقیر محمد، -4
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السلطة الرئاسیة بید الرئیس، سواء كان ذرعها قصیر أي یتولي قیادة الحكومة فمطرقة 

طویلة ، أو ذرعها )الفرع الأول (بصورة مباشرة من خلال ترأس هذا الأخیر لمجلس الوزراء 

، وذلك من خلال تنفیذ وتنسیق مخطط عمل )1(بممارسة سلطته  عن طریق الحكومة

).الفرع الثالث (عن طریق الدور الاستشاري للوزیر الأول ، أو)الفرع الثاني (الحكومة  

صلاحیة دستوریة في رئاسة إجتماعات الحكومة إلا الأولالوزیر لیس صبححیث أ

.بتفویض من رئیس الجمهوریة، وكأنه رئیس الجمهوریة هو نفسه الوزیر الأول

الفرع الأول

هذا الأخیر لمجلس الوزراءخضوع الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة من خلال ترأس 

یعتبر مجلس الوزراء الإطار الأمثل لمناقشة أهم المواضیع واتخاذ القرارات المناسبة بإجماع 

اختاره قتضى منطق النظام الرئاسوي الذي إ و ، جمهوریةكل أعضاء الحكومة برئاسة رئیس ال

لوزیر الأول علاقة وطیدة ، فل)2(الوزراء برئاسة رئیس الجمهوریةمجلسالمؤسس الجزائري أن یكون

بمجلس الوزراء فهو الرجل الثاني في الدولة و مجلس الوزراء، فهو الذي ینسق العمل بین أعضاء 

التي تأخذ بعین الإعتبار كون الوزیر الأول الحكومة التي یعینها رئیس الجمهوریة بعد إستشارته 

الموافقة على مخطط عمل الحكومة هو من یتحمل المسؤولیة السیاسیة أمام البرلمان في حالة عدم

.)3(و ذلك بإستقالته، لذلك فهو الذي یعد هذا المخطط بتنسیق مع حكومته

، بحیث یتم فیه دراسة المخطط )4(تعد الحكومة مخطط عملها و تعرضه على مجلس الوزراء

دراسة عرض مخطط عملو رؤیة مدى ملائمته لتنفیذ السیاسة العامة للدولة، فبالتالي فإن 

دراسة حالة رئیس –، الإحتلالات في التوازنات الكبرى للنظام السیاسي الجزائري وبلعمري سلیمانبن عید دلیلة -1

.45، ص2015، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، -الجمهوریة والوزیر الأول
.110، النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، صبوشعیر سعید-2

، النظام القانوني لمجلس الوزراء في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص تنظیم براهیم صالح-3

.36، ص2016-2015إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي تبسي، 
.، معدل و متمم، مرجع سابق1996من دستور 93/2أنظر المادة -4
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، )1(الحكومة داخل مجلس الوزراء من قبل أعضاء المجلس ورئیسه المتمثل في رئیس الجمهوریة

ذلك لأن مجلس الوزراء یمثل الأسلوب الأمثل المنظم لإجتماعات أعضاء الحكومة بكاملهم فهو 

أعلى هیئة تداولیة للتعبیر على إرادة جماعیة رغم أن أراء أعضائه غیر ملزمة لرئیس 

.)2(الجمهوریة

فرئاسة مجلس الوزراء من طرف رئیس الجمهوریة لیست شكلیة بل یتدخل في وضع و تحدید 

، فیمكن لرئیس الجمهوریة أن یحول هذا )3(جدول الأعمال و كذا توجیه أعمال المدلس ككل

المجلس إلى هیئة تسجیل لقراراته و رغباته، و هنا یمكن القول أن الدولة محكومة من قبل رئیس 

.)4(یةالجمهور 

و علیه فمجلس الوزراء بمثابة المحطة التي یراقب من خلالها رئیس الجمهوریة مدى التزام 

.)5(الوزیر الأول بالتوجیهات والتعلیمات بشأن مخطط عمله

مجلس الوزراء بأنه إطار اختصاصتكمن تبعیة الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة من حیث 

، بحیث تتخذ قرارات هامة على مستوى مجلس )6(للتوجه والتقریر والبت القضایا التي لم یفصل فیها

،)7(مجلس الوزراء فهو بمثابة وسیلة هامة تسمح لرئیس الجمهوریة بالتحكم الكلي في مهام الحكومة

وتخول له توجیه العمل الحكومي، وتكون له الكلمة الأخیرة فیما یخص مشاریع ،)7(الحكومة

القوانین التي یقترحها الوزیر الأول ولا یمكن برمجة أي ملف لم یلق موافقة رئیس الجمهوریة، 

.)8(والملاحظ أن أحكام الدستور لم تبین دور أعضاء الحكومة في مجلس الوزراء

.36رجع سابق، ص، مبراهیم صالح- 1

.73، مرجع سابق، صترفاس نسرین- 2

.14، مرجع سابق، صفقیر محمد- 3

.14، مرجع سابق، صنتاري عبد الرؤوف- 4

.22،23، مرجع سابق، ص صشامي عفاف- 5

، مذكرة لنیل )1996دراسة في ضوء دستور (الرقابة البرلمانیة على الأداء الحكومي صنادي إلھام وقاضي كاھینة،-6

.51، ص 2015شھادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.165مرجع سابق، صبلورغي منیرة،-7

.13، النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص بوشعیر سعید-8
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قلال النسبي للوزیر الأول، فإن رئیس الجمهوریة من خلال وما یجب ذكره أنه رغم الاست

ترأسه لمجلس الوزراء، هو الذي یرسم السیاسة العامة للدولة ویضبط اختیاراتها وأولویاتها، ویمكنه 

.)1(مخاطبة الأمة مباشرة مما یقلل من فعالیة هذا الجهاز

الفرع الثاني

الدور الاستشاري للوزیر الأول

بناء على مبدأ الفصل بین السلطات الذي یقتضي على ضرورة وجود توازن بین مؤسسات 

من الصلاحیات للوزیر الأول باعتباره الدولة، فإن الدستور الجزائري نص صراحة على مجموعة 

الهیئة الثانیة للسلطة التنفیذیة، إلى جانب رئیس الجمهوریة الذي یتمتع بدوره بصلاحیات واسعة 

دستوریا، وهذا من أجل عدم وجود اختلال بین الهیئتین، لذلك خول الدستور مجموعة من مخولة له

.)2(الصلاحیات للوزیر الأول لكنها مقیدة بإرادة رئیس الجمهوریة

وبهذا الخصوص نجد أن الدور الاستشاري للوزیر الأول یمكن في استشارة هذا الأخیر 

).ثانیا (الجمهوریة للوزیر الأول واستشارة رئیس ) أولا( لرئیس الجمهوریة 

استشارة الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة في التعیین في الوظائف العلیا للدولة: أولا

یمارس الوزیر الأول، زیادة على السلطات التي تخولها " 05فقرة  99طبقا لنص المادة 

....الآتیةإیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحیات  وظائف الدولة بعد یعین في:

، نستنتج من هذه )3(...."92و  91موافقة رئیس الجمهوریة، دون المساس بأحكام المادتین 

لم یغفل عن الاستشارة مبدئیا إلى حق الوزیر الأول في سلطة التعیین المادة أن المؤسس الدستوري

في نطاق اختصاص على التعیینات التي تدخل في الوظائف العلیا للدولة لكنه لم ینص صراحة 

وعات الجامعیة، الجزائر، ص ، دیوان المطب03الوفي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء اوصدیق فوزي، -1

121.

.26، ص مرجع سابقتبري مرینة و یحیاوي مربوحة، -2

.مرجع سابق، المعدل والمتمم1996دستور من 05فقرة 99أنظر نص المادة -3
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بعد موافقة رئیس )1(الوزیر الأول، بل أكتف بالاعتراف له بحق التعیین في وظائف الدولة

، تنصان على أن صلاحیة 1996من دستور  92و 91الجمهوریة دون المساس بأحكام المادتین 

الوقوع الخلط تعودان لرئیس الجمهوریة وفي هذا المقام وتجذبا بالتعیین في الوظائف السامیة للدولة 

-99، نجد المرسوم الرئاسي )2(والتداخل بین اختصاصات كل من الوزیر الأول ورئیس الجمهوریة

بموجب مرسوم تنفیذي صادر الذي یحدد مجموعة من الوظائف التي تخضع للتعیین فیها 240

.)3(عن الوزیر الأول بالحصول على الموافقة المسبقة لرئیس الجمهوریة

رئیس الجمهوریة للوزیر الأولاستشارة :ثانیا

خول الدستور للوزیر الأول صلاحیة طلب إستشارته من طرف رئیس الجمهوریة و ذلك 

:من خلال

:الاستشارة في تعیین أعضاء الحكومة-أ

یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة "2016من التعدیل الدستوري لسنة 93تنص المادة 

الدستور اختصاص اختیار وتعین أعضاء الحكومة اختصاص ، جعل"بعد استشارة الوزیر الأول

مشترك بین الوزیر الأول ورئیس الجمهوریة، حیث منح للأول اختصاص الاستشارة والثاني 

، والدستور لم ینص )4(اختصاص التعیین، لأن أعضاء الحكومة هم أعضاء في مجلس الوزراء

.)5(وتنظیمهاعلى القواعد المحددة تضبط كیفیة تشكیل الحكومة 

.128مرجع سابق، ص أومایوف محمد، -1

.31مرجع سابق، ص تبري مرینة و یحیاوي مربوحة، -2

، المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة 1999أكتوبر 27المؤرخ في ، 240-99المرسوم الرئاسي رقم -3

.1999أكتوبر 31، صادر في 76ش، عدد .د.ج.ر ج.للدولة، ج

.59المرجع السابق، ص فقیر محمد، -4

.34مرجع سابق، ص معلالة عائشة وخلایفیة بشرى،-5
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تعتبر الحكومة ثاني مؤسسة من مؤسسات السلطة التنفیذیة، و تباشر إختصاصاتها الفعلیة مع 

رئیس الجمهوریة، حتى و إن بدت أن كفة الرئیس هي المتفوقة، إذ أن تعیین أعضاء الحكومة 

.)1(الذي له السلطة التقدیریة في ذلكیكون من طرف رئیس الجمهوریة

الفصل في تعیین أعضاء الحكومة تكون لرئیس الجمهوریة القائم بالإجراء الدستوري إذن كلمة 

، على عكس رئیس الحكومة الذي كان دوره )2(الذي یضفي الوجود القانوني على تشكیل الحكومة

، و هذا ما یدل على نیة المؤسس )3(في تسییر شؤون الدولة من الناحیة السیاسیة و الأمنیةمحوري

.)4(الدستوري الجزائري إلى إبعاد وحرمان الوزیر الأول نهائیا بإشراكه في صلاحیة التعیین

):المجلس الشعبي الوطني (استشارة الوزیر الأول عند حل البرلمان   -ب.

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي "من الدستور علي أنه 147تنص المادة 

الوطني، أو إجراء إنتخابات تشریعیة قبل أوانها، بعد استشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس 

.)5("المجلس الشعبي الوطني، ورئیس المجلس الدستوري، والوزیر الأول

"یعرف الحل البرلماني بأنه لمجلسین قبل المیعاد إنهاء نیابة المجلس النیابي أو أحد ا:

، والملاحظ أن سلطة رئیس الجمهوریة بحل البرلمان یكون بعد إجراء الاستشارة )6("المحدد دستوریا

"رئیس الحكومة"الاستشارة لبعض الهیئات الدستوریة في الدولة، وتخص بالذكر الوزیر الأول 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر 1996، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة على ضوء دستورزایدي سهامإخربان وسیم و-1

الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، :القانون العام، تخصص:في الحقوق، فرع

.35، ص2015بجایة، 

.22مرجع سابق، صفریكوي فایزة،- 2

.87، مرجع سابق، ص أبت صالح إلیاس- 3

.87، ص مرجع نفسه- 4

.مرجع سابقالمعدل والمتمم، 1996من دستور147أنظر نص المادة -5

، 1988ن، .ب.، دار الفكر العربي، د)دراسة مقارنة (النظم السیاسیة والقانون الدستوري سلیمان محمد الطماوي، -6

.619ص 
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ئیس یجوز لر ")1(12وهو نفس الوضع في الدستور الفرنسي الذي نص علیه في المادة 

"الجمهوریة بعد استشارة رئیس الوزراء ورئیسي مجلسي البرلمان أن یقرر حل الجمعیة الوطنیة

:غیر العادیةالدور الاستشاري للوزیر الأول في الحالات ال-ثالثا

یقرر رئیس "على أنه 2016المعدل في 1996من الدستور 105تنص المادة 

بعد اجتماع ار، لمدة معینةحالة الطوارئ، والحصالجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة، 

استشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، المجلس الأعلى للأمن، و 

.)2("والوزیر الأول ورئیس المجلس الدستوري، ویتخذ كل التدبیر اللازمة

ریة الإعلان عن الحالة الاستثنائیة یجب على رئیس الجمهو من خلال هذه المادة نستنتج بأنه قبل

هذا الإجراء یعتبر وجوبیا، لإضفاء المشروعیة على تصرفات رئیس أن یستمع إلى الوزیر الأول ف

الجمهوریة، فعدم استكمال الإجراء الاستشاري یبطل ما یقوم به رئیس الجمهوریة من ناحیة، لكن 

جهات، وبالتالي فلا یمثل أي قید على رئیس لأخذ برأي من هذه المن ناحیة أخرى فهو غیر ملزم با

.)3(الجمهوریة الذي تضل له حریة التقدیر في هذا الشأن

، إنطلاقا من من الدول أقرت هذه الظروف الإستثنائیة في دساتیرها المتعاقبةكغیرها الجزائر 

و التدابیر الإستثنائیة الواردة في 44الذي تضمن كل من حالة الحرب في المادة 1963دستور 

).4(1996، وصولا إلى دستور 59المادة

1-La Constitution Française De 1958, Modifie Et Complété publie Sur Le Site :

http://www.conseil - Constitutionnel.Fr/Conseil- Constitutionnel/rot/Bank

mm/Constituions .PDF. Consulte Le :27/03/201 .8

.مرجع سابق، المعدل والمتمم1996من دستور 105أنظر نص المادة -2

، مذكرة لنیل شھادة الماستر، بجایة، 1996، مبدأ الفصل بین السلطات في ضوء دستور بورجاح علي وبوجاجة نجیب-3

.58، ص 2013

، الدستور الجزائري و إشكالیة ممارسة السلطة في ظل المرحلة الإنتقالیة،د ط، دار هومة للنشر ، بلودنین أحمد-4

.79،ص 2013الجزائر،
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إن إستشارة الوزیر الأول ، الذي هو عضو أیضا في المجلس الأعلى للأمن ضروریة لدى 

و واجهتها في المجالات الإقتصادیة ، للسلطة التنفیذیةتقریر إحدى الحالتین لأنه الرئیس الثاني 

الإجتماعیة  و الثقافیة و المطلع على مختلف الأوضاع و التطورات التي یعیشها المجتمع ، مما 

.)1(یستلزم إستشارته في الموضوع لتجنب سوء تقدیر الموقف

:والحالات الإستثنائیة تتمثل في

:حالة الطوارئ-1

تعلن حالة الطوارئ للمحافظة على الأمن العام، ویترتب عنها تقیید الحریات العامة في 

، ولقد نصت الدساتیر الجزائریة عن حالة )2(مجالات محددة كتنظیم تنقل الأشخاص والبضائع

من 105، والمادة )3(1989من دستور 86، والمادة 1976من دستور 119الطوارئ في المادة 

یقرر رئیس الجمهوریة  إذا دعت الضرورة الملحة حالة ″:والتي تنص على أنه1996دستور 

الطوارئ والحصار، لمدة معینة بعد إجتماع المجلس الأعلى للأمن، وإستشارة رئیس مجلس الأمة، 

، ورئیس المجلس الدستوري، ویتخذ كل التدابیرورئیس المجلس الشعبي الوطني، والوزیر الأول

وبإستقراء نص هذه المادة نستنتج  بأنه قبل الإعلان عن الحالة الإستثنائیة یجب على ، ″اللازمة 

رئیس الجمهوریة أن یستمع إلى الوزیر الأول، وهذا الإجراء یعد وجوبا لإضفاء المشروعیة على 

تصرفات رئیس الجمهوریة، وعدم إستكمال الإجراء الإستشاري یبطل ما یقوم به رئیس الجمهوریة 

یة، لكن من ناحیة أخرى فهو غیر ملزم بالأخذ برأي هذه الجهات، وبالتالي فلا یمثل أي من ناح

مذكرة لنیل شهادة ،1996توزیع السلطات بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في ظل دستور ، عبد اللاوي زینب-1

باتنة، قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، :الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص

   .95ص ،2003-2004
.88ص .1999، الوجیز في القانون الإداري، دار ریحانة، الجزائر، بوضیافعمار-2
.81، مرجع سابق، ص بلودنین أحمد-3
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وإسناد إعلان حالة ،)1(قید على رئیس الجمهوریة الذي تظل له حریة التقدیر في هذا الشأن

.)2(الطوارئ  لرئیس الجمهوریة یعد ضمانة أساسیة لحقوق وحریات المواطن

، غیر أنه لم طول المدةى أن تكون حالة الطوارئ محددة ولقد نص المؤسس الدستوري عل

.)3(هذه المدة أو قصورها بذكر الأیام أو الأشهر أو السنوات

وأوجب الدستور ضرورة الإستشارة قبل الإعلان عن حالة الطوارئ، بإعتباره ممثل للسلطة 

وكونه أكثر إطلاعا ودرایة التنفیذیة، ولأن من صلاحیاته السهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات، 

.بالواقع والأوضاع وتطور الأحداث في المجتمع والمجالات السیاسیة والإقتصادیة و الثقافیة

وبالتالي تقدیر إنعكاسات ذلك على الوضع العام للدولة، لإبداء رأیه بخصوص الإجراءات 

)4(.التي یمكن أن تساهم في إستعادة النظام والتوازن المفقود

:الحصارحالة -2

حالة الحصار هي حق عام معترف بها في أنظمة دستوریة أخرى، تتمیز بتوسیع سلطات 

إستثنائیة والتي یمكن في بعض الأحیان أن تقلص من الحریات العامة في الدستور والتشریعات 

، وتتصل حالة الحصار بالأعمال التخریبیة أو المسلحة كالعصیان والتمرد، وهي حالة )5(الأخرى

.)6(خطورة من الحالة الإستثنائیىةأقل 

ولقد نصت مختلف الدساتیر الجزائریة على حالة الحصار إلى جانب حالة الطوارئ في 

من دستور 105والمادة 1989من دستور 86، والمادة 1976من دستور 119المواد 

، مذكرة لنیل شھادة الماستیر، كلیة 1996، مبدأ الفصل بین السلطات في ضوء دستور بورجاح علي وبوجاجة نجیب-1

.58، ص 2013بجایة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 
.89، ص مرجع سابقعبد اللاوي زینب، -2
وتحدید طبیعة النظام السیاسي الجزائري، مذكرة لنیل شھادة 1996، تنظیم السلطة التنفیذیة في دستور بن عفي علي-3

.94، ص 2002الماجستیر، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
حالة الطوارئ بین أحكام الدستور ورقابة القضاء بالتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستیر ،بن عمارة عفاف-4

.23، ص 2014في القانون العام، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.83، مرجع سابق، صبلودنین أحمد- 5

.90ص ، مرجع سابق،عبد اللاوي زینب- 6
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 03و 1849أوت  09ولقد إستمدها من النظام الفرنسي والذي طبقها بموجب قانون )1(،1996

وراء سن هذه القوانین مواجهة حالة التمرد ، وكانت السلطة الفرنسیة ترمي من1878أفریل 

)2(.والحروب

والمغزى في حالة الحصار یتمثل في تحویل إختصاصات السلطة المدنیة إلى السلطة 

.)3(الوطنيلى كامل التراب عالعسكریة، ویكون 

وحتى یكون تصرف رئیس الجمهوریة صحیحا، یجب أن یتضمن المرسوم الرئاسي الخاص 

.)4(بالإعلان تحدید مدتها

وحالة الحصار مثلها مثل حالة الطوارئ، حیث نص الدستور على إلزامیة إستشارة رئیس 

أن ذلك الإجراء في حد ذاته هو الملزم الجمهوریة للسلطات الأخرى ومن بینهم الوزیر الأول، غیر 

.)5(ي یبقى غیر ملزم لرئیس الجمهوریة، فله الأحذ برأیهم أو إستبعادهكون الرأ

:الحالة الإستثنائیة-3

الإستثنائیة إذا كان الوضع أكثر خطورة عما كان علیه عند یتخذ إجراء الحالة 

الوشیك أو الداهم وشیك الوقوع على مؤسسات تقریرحالة الطوارئ أو الحصار، وبات هذا الخطر

)6(.الدولة، أو على إستقلالها، أو على سلامة ترابها

.84، مرجع سابق، ص بلوذنین أحمد-1
.97، مرجع سابق، ص بن صفي علي-2

.97، مرجع سابق، ص بن صفي علي- 3

:، سلطات رئیس الجمهوریة في الظروف الإستثنائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصصكبابي أمیر-4

.32، ص2016-2015جامعة محمد خیضر، بسكرة،قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
، قراءة تحلیلیة للنصوص القانونیة المنظمة لحالتي الحصار و الطوارئى و مدى تأثیرهما غضبان مبروك، غربي نجاح-2

على الحقوق و الحریات في الجزائر ، مجلة الفكر،العدد العاشر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.18ن، ص .س.ة،دخیضر،بسكر 
السلطات الثلاثة، الطبعة الثالثة، دیوان :، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الحزء الثالثأوصدیق فوزي-6

.31، ص 2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر 



تبعیة الوزیر الأول لرئیس الجمھوریة:الفصل الأول

29

وهذه الحالة جاءت منفردة عكس النص الدستوري المتضمن حالة الطوارئ وحالة 

ولا یمكن الإعلان عن هذه الحالة إلا بتوفر مجموعة من الشروط موضوعیة وأخرى ،)1(رالحصا

شكلیة، والسبب في ذلك یعود إلى خطورة هذا الإجراء مقارنة بحالتي الطوارئ والحصار، ذلك لأنه 

.)2(لم تعد هناك ضرورة ملحة فقط بل هناك خطر وشیك الوقوع

ذ ’الحالة الإستثنائیة غیر مقیدة لرئیس الجمهوریة واقعیا، وإجراء إستشارة الوزیر الأول في 

یستطیع إتخاذ القرار في النهایة بمفرده، إذ یمكن القول أن هذه الإستشارة تقتصر غلى إعلام 

.)3(جب إستشارتها لا أقل ولا أكثر فقطالهیئات المو 

المطلب الثاني

الجمهوریةالمسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول أمام رئیس 

، ترجع تعتبر مسؤولیة الوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریة مسؤولیة دائمة وغیر مشروطة

فإذا كانت المسؤولیة السیاسیة تقام من قبل أعضاء المجلس ، )4(السلطة التقدیریة لهذا الأخیر

الوزیر الأول الشعبي الوطني، فهناك من الأسباب التي تؤدي إلى القول بالتواجد الفعلي لمسؤولیة  

).6("أین توجد سلطة توجد مسؤولیة"، وهذا ما یتناسب مع المبدأ القائل )5(أمام رئیس الجمهوریة

الماجستیر في القانون ، الحریات العامة في ظل الظروف الإستثنائیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة بوكرا إدریس-1

.31، ص 2005العام، فرع القانون الدستوري، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

.20، مرجع سابق، صتبري مرینة ویحیاوي مربوحة-5
، مجلة )دراسة مقارنة(، نظریة الظروف الإستثنائیة وظوابطھا في القانون الدستوري الجزائري إسماعیل جابو ربي-3

.39، ص 2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 04والقانون، العدد دفاتر السیاسة
.35ارجع سابق، ص بناي خدیجة وخلوفي حفیظة، -4

، ص 2006السلطة التنفیذیة بین التعسف والتقید، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، بوقفة عبد الله، -5

351.

.31مرجع سابق، ص بن عید دلیلة وبلعمري سلیمان، --6
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فبالتالي لرئیس الجمهوریة السلطة المطلقة في إقالة الوزیر الأول متى شاء دون الحاجة إلى 

اتجاهأو تقصیر أي اقتراح أو رخصة أو استشارة، إذ یمكن له أن یقیله متى رأى منه مخالفة

:، ومن هنا تظهر لنا مسؤولیة الوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریة فیما یلي)1(برنامجه السیاسي

، و الإقالة )الفرع الأول (مسؤولیة الوزیر الأول عن تنفیذ مخطط عمله لبرنامج رئیس الجمهوریة 

).الفرع الثاني (كنتیجة لإخلاله بتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة 

الفرع الأول

قیام مسؤولیة الوزیر الأول في حالة الإخلال بتنفیذ البرنامج السیاسي

یلزم الوزیر الأول بتنفیذ سیاسة رئیس الجمهوریة، فأي تقصیر في تنفیذ هذه السیاسة یؤدي 

.ترأس مجلس الوزراءیإلى إثارة مسؤولیته أمام رئیس الجمهوریة باعتبار هذا الأخیر 

قد أقام مسؤولیة 2016المعدل في سنة 1996لدستور الجزائري لسنة على الرغم من أن ا

، إلا أن الواقع السیاسي یدل على أن الحكومة والوزیر الأول في البرلمانلوزیر الأول أمام الحكومة وا

من 93حیث نجد في المادة ،)2(النظام السیاسي الجزائري مسؤول فعلیا أمام  رئیس الجمهوریة

أن الوزیر الأول یقدم إستقالته لرئیس الجمهریة وذلك في حالة رفض المجلس الشعبي الدستورعلى

، فخلافا لمسؤولیة الوزیر الأول )3(وهذا ما یجسد المسؤولیة المباشرة للوزیر الأول أمامهالوطني ،

أمام المجلس الشعبي الوطني المقیدة زمنیا و إجرائیا تعتبر مسؤولیة الوزیر الأول أمام رئیس 

الجمهوریة مسؤولیة دائمة و غیر مشروطة ترجع للسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة حیث لا تحتاج 

)4(شرط الأغلبیة حیث تقوم بقرار و بإمضاء منه فقطإلى أي شرط زمني و لا إجرائي و لا 

، مذكرة 1999أفریل 15مكانة رئیس الجمھوریة في النظام الدستوري الجزائري، انطلاقا من رئاسیات نزیم أسي،-1

، 2003لبیل شھادة الماجیستر، تخصص القانون الدستوري وعلم التنظیم الإداري، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، الجزائر، 

.33ص 

.145مرجع سابق، ص فقیر محمد، -2

.67مرجع سابق، ص معلالة عائشة وخلایفیة بشرى،-3

65، مرجع سابق، بن قارة محمد مھاد- 4
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أمام فیعد أي تقصیرفي تنفیذ هذه السیاسة یؤدي إلى إثارة مسؤولیتها بصفة فردیة أوجماعیة 

، و تتمثل عملیة التنفیذ )1(رئیس الجمهوریة ،باعتبار أن هذا الأخیر هو الذي یترأس مجلس الوزراء

بالنسبة للوزیر الأول في القیادة و الإشراف و المراقبة و والتوجیه للقائمین بهذه العملیة من الوزراء 

حقیق الإنسجام بین لتنسیق فیتمثل في تاذ القرارات بهذا الشأن، أما ا، كما یملك صلاحیة إتخ

)2(القطاعات الوزاریة

الفرع الثاني

الإقالة الرئاسیة للوزیر الأول كنتیجة لإخلاله بتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة

لم یشكل التعدیل الدستوري الأخیر أي قاعدة استثنائیة عما سبقه من تجارب دستوریة فیما 

بحیث لم نجد أي نص دستوري یقید صلاحیة ، )3(یتعلق بمجال عزل وإنهاء مهام الوزیر الأول

.رئیس الجمهوریة في عزل الوزیر الأول

المطلب الثالث

مظاهر إستقلالیة الوزیر الأول عن رئیس الجمهوریة

إن منصب الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري شهد تطور كبیر عبر الدساتیر 

الأول كقطب ثاني في السلطة التنفیذیة، وقد خول المختلفة، ولقد نص الدستور على تعین الوزیر 

له ممارسة بعض المهام والإختصاصات التي یقوم بها وذلك نظرا لأهمیة منصبه ووزنه في 

.السلطة التنفیذیة وذلك من خلال الصلاحیات الممنوحة له

 بءالعوالهدف من إحداث منصب الوزیر الأول وتبني إزدواجیة السلطة التنفیذیة إلى تحقیق 

صلاحیات ویخول له جزء منها للوزیر الأول  ومن المهام على رئیس الجمهوریة والتقلیص من 

.97أیت صالح إلیاس، مرجع سابق، ص - 1

.34، مرجع سابق، ص براھیم صالح-
2

.43مرجع سابق، ص لبنى قاید وغربون رقیة، -3
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التي یقوم بها الوزیر الأول بعد تعیینه یقوم بالتعیین في الوظائف العلیا للدولة مع رئیس الجمهوریة  

.الحكومةویقوم برئاسة إجتماعات الحكومة وكذلك یعتبر الوزیر الأول منفذ وكنسق لمخطط عمل

تتمثل عملیة التنفیذ بالنسبة للوزیر الأول في القیادة والإشراف والتوجیه والمراقبة للقائمین بهذه 

.العملیة من الوزراء، كما له إتخاذ القرارات بهذا الشأن

الفرع الأول

الصلاحیات الإداریة للوزیر الأول

هما سلطة إداریة بإعتباره الرئیس یعتبر الوزیر الأول سلطة سیاسیة وإداریة، یتمتع بصفتین

الأعلى بحكم إشرافه على جهاز الوزارة الذي یدیره المرفق العمومیة على المستوي الوطني، وسلطة 

سیاسیة لأنه یشارك في وضع تحدید الأهداف سیاسیا قبل أن تتحول إلى مخطط عمل تنفیذ حیث 

وتوزیع الصلاحیات بین أعضاء ) أولا(تتمثل في تولي الوزیر الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة 

).ثانیا(الحكومة 

  أولا

ترأس إجتماعات الحكومة

على أن الوزیر الأول یترأس اجتماعات 2016من التعدیل الدستوري لسنة 99نصت المادة 

.)1(الحكومة

مجلسان على مستوي السلطة التنفیذیة هما مجلس الوزراء الذي یترأسه 1996نظم دستور 

، الذي هو عبارة عن إجتماع مشكل )2(الجمهوریة ومجلس الحكومة الذي یترأسه الوزیر الأولرئیس 

من أعضاء الكومة ، ویقوحم من أجل ذلك بدراسة وتنسیق النشاتط الحكومي وإعداد مخطط العمل 

، ویتم إجتماع مجلس الحكومة بغرض التنسیق بین )3(الحكومي وعرضه على مجلس الوزراء

.، المعدل والمتمم1996من دستور 03فقرة 99المادة أنظر -1
.24، مرجع سابق، ص معالة عائشة-2
.21، مرجع سابق، ص نتاري عبد الرؤوف-3
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وتحقیق الإنسجام والتكامل من خلال مختلف مراحل تنقیذ مجطط عمل أعضاء الحكومة

).1(الحكومة

ثانیا

توزیع الصلاحیات على أعضاء الحكومة

فقرة  99أسندت توزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة للوزیر الأول وذلك من خلال المادة 

عن وزارته كما أن القیام ، كون أن الوزیر الأول مسؤول )2(2016المعدل لسنة 1996من دستور 

بذلك من شأنه تحقیق التناسق والتوافق العمل داخل الحكومة ما عدا وزارتي الدفاع الوطني 

، كما أن )3(والشؤون الخارجیة لا یختص الوزیر لأنها تعتبر اختصاص حصري لرئیس الجمهوریة

اطات مختلق القطاعات ویتلقى التقاریر المتعلقة بنش)4(الوزیر الأول ینسق النشطات الحكومیة

.الحكومیة

یتولي الوزیر مهمة توزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة بموجب مرسوم تنفیذي، فهو إذن 

من یقسم العمل بین هؤولاء ویضبط  الاختصاص تفتدیا لتنازع الاختصاص، كما أنه یقوم برسم 

ولى تنظیم الإدارة السیاسة العامة للحكومة، ویفرض سلطته على كل وزیر على حدى، كما یت

، فیعد هو المؤهل لحل الخلافات التي قد تنشأ )5(المركزیة لكل وزارة لتجنب التنازع في الإختصاص

.)6(بین أعضاء حكومته من خلال ممارسته صلاحیاته

ویتولي الوزیر الأول توزیع الحقائب الوزاریة على كل وزیر ویحدد صلاحیاته، وفي الإطار 

زیر تحدد له الصلاحیات التي یجب علیه احترامها وعدم الاعتداء على فإنه وبعد تعیین كل و 

.صلاحیات الوزارات الأخرى

.303، 302ص .، النظام السیاسي الجزائري ، مرجع سابق، صسعید بوشعیر-1
.، المعدل والمتمم1996من دستور 01فقرة 99أنظر نص المادة -2
.28، مرجع سابق، ص عید دلیلة وبلعمري سلیمانبن -3
، المؤسسة 1989، النظریة العامة للدولة والنظام السیاسي الجزائري في ظل دستور إدریس بوكرا وأوفي أحمد-4

.252، ص 1991الجزائریة للطباعة، الجزائر، 
لدستوري الجزائري، مذكرة لیسانس، كلیة ، ثنائیة السلطة التنفیذیة في النظام احروس خدیجة وشلال فاطمة الزھراء-5

.42، ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
.135، ص 2005، الجزائر، )ن.د.د(،04، الوجیز القانون الإداري، الجزء الأول، الطبعة لباد ناصر--6
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والجدیر بالذكر أن الأثار المترتبة على سلطة الوزیر الأول في توزیع الصلاحیات بین 

أعضاء الحكومة تتمثل أساسا في تنسیقه للنشاطات المتصلة بالقطاعات الحكومیة وتلقیه تقاریر 

یة عنها، كما یكون من ناحیة أخرى مؤهلا لحل الخلافات التي یمكن أن تنشأ بین أعضاء دور 

النصوص "إحترام الأحكام الدستوریة"، یظهر الشرط المتعلق  )1(الحكومة أثناء ممارسة صلاحیتهم

علیها حسب أحد المؤلفین، كأنه یوحي فقط إلى ضرورة إحترام الوزیر الأول لمیدان إختصاص 

.)2(جمهوریةرئیس ال

تجدر الإشارة إلى أن الأثار المترتبة على سلطة الوزیر الأول في توزیع الصلاحیات بین 

أعضاء الحكومة تتمثل أساسا في تنسیقه للنشاطات المتصلة بالقطاعات الحكومیة، وتلقیه تقاریر 

كومة خلال دوریة عنها فله دور فعلي ومؤهلان لحل الخلافات التي یمكن أن تنشأ بین أعضاء الح

.)3(ممارسة صلاحیاتهم

.)4(والسلطة التي یمارسها الوزیر الأول على باقي الوزراء تعتبر أوامر سیاسیة ولسیت قانونیة

.)4(قانونیة

الفرع الثاني

الصلاحیات التنفیذیة للوزیر الأول

یتولى الوزیر الأول في هذا المجال عدة وظائف وهذه الوظائف منصوص علیها في الدستور 

تنفیذ سنتطرق إلى السهر على مجال التنفیذي للوزیر الأول من هنافیها ما یتعلق بالحیث نجد 

التوقیع على المراسیم و ) ثانیا(سیر الإدارة العمومیةالسهر على  ) أولا(القوانین و التنظیمات 

).لثاثا(التنفیذیة 

.138مرجع سابق، ص یعیش تمام، -1
.73ص ، مرجع سابق، أمایوف محمد-2
.52، مرجع سابق، ص حروس خدیجة وشلال فاطمة الزھراء-3

4 - Hugues PortelliK͵DROIT constitutionnel͵ 8emeédition͵hyper cours Dalloz͵ Paris͵ 2009͵ p. 

253.
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  أولا

السهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات

فقرة 99، طبقا للمادة )1(الأول صلاحیة تنفیذ القوانین والتنظیماتلقد خول الدستور للوزیر 

"یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات"التي تنص 2016المعدل لسنة 1996من دستور 02

وینقسم المجال التنظیمي إلى مجال یسمي بالمجال التنظیمي المستقل والأخر یسمي بالمجال 

، وهذا الأخیر )3(ا الأخیر یسمي بالمجال التنظیمي لتنفیذ الفوانین، وهذ)2(التنظیمي لتنفیذ القوانین

المعدل لسنة 1996من دستور  02فقرة  143هو الذي یعود للوزیر الأول طبقا لأحكام المادة 

"والتي تنص على2016 ."یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول:

إلى سلطة رئیس الجمهوریة والوزیر الأول حیث یمارس رئیس إن سلطة التنظیم تستند 

الجمهوریة السلطة التنظیمیة المستقلة في المسائل الغیر المخصصة للقانون بواسطة مراسیم رئاسیة 

، )4(أما تطبیق القوانین في المجال التنظیمي یعود للوزیر الأول ویمارس بواسطة مراسیم تنفیذیة

رسوم صادر عن رئیس الجمهوریة أي المجال التنظیمي الخاص وذلك بغرض تطبیق أمر أو م

، وتتطلب مثل هذه المهام المسندة للوزیر الأول الاستجابة بالأدوات القانونیة اللازمة )5(به

والضروریة لتنفیذها وعلیه فإن الوزیر الأول مهمته تشمل تنفیذ القوانین الصادرة عن البرلمان 

صدرها رئیس الجمهوریة وذلك بموجب مرسوم تنفیذي یوقعه الوزیر بالإضافة إلى المراسیم التي ی

.)6(الأول

القول بتنفیذ القوانین والتنظیمات لا یفهم منه الاقتصار على القوانین الصادرة من البرلمان 

والتنظیمات الصادرة عن رئیس الجمهوریة باعتبارها تدخل في مجال التنظیم المستقل وإنما یمتد 

لى المراسیم التي یصدرها الوزیر الأول، سواء تعلقت بتنفیذ القوانین أو تنظیمات هذا الاختصاص إ

.30، مرجع سابق، ص تبري مرینة ویحیاوي مریوحة-1
,37، مرجع سابق، ص رابح سعاد-2
.33سابق، ص ، مرجع كیوني قدیم-3
.135، ص 2005، الجزائر، )ن.د.د(،03، الطبعة -تنظیم الإداري–، القانون الإداري، الجزء الأول لباد ناصر-4
.117، مرجع سابق، ص أومایوف  محمد-5

.30، مرجع سابق، ص تبري مرینة ویحیاوي مریوحة-6
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رئیس الجمهوریة، وكذا التعلیمات والقرارات ذات الصلة باعتبارها كلها تندرج ضمن مجال التنظیم 

، ویعتبر تنفیذ القوانین التي یصادق علیها )1(التنفیذي المعقود للوزیر الأول أو المفوض لغیره

برلمان هي من اختصاص الوزیر الأول بعدما كانت من اختصاص رئیس الجمهوریة في ظل ال

.)2(1976وكذلك دستور 1963دستور 

ثانیا

السهر على حسن سیر الإدارة العمومیة

إن هذه الصلاحیة تمنح للوزیر الأول سلطة فعلیة في تسییر الإدارة العمومیة وهذا ما أشارت 

التي تنص على أن الوزیر 2016المعدل والمتمم في 1996من الدستور  06فقرة  99إلیه المادة 

."یسهر على حسن الإدارة العمومیة"الأول 

الح  الإدارات للولایة لذلك یتولي التعیین فهو یتولي تنظیم المصالح المركزیة للوزارات والمص

في الوظائف العلیا، ماعدا قطاع الإدارة العسكریة التابعة لسلطة رئیس الجمهوریة بصفته المسؤول 

,)3(عن الدفاع الوطني والقائد الأعلى للقواة المسلحة

الوزیر فقد أوجدت صلاحیة السهر على حسن سیر الإدارة العمومیة كأداة تنفیذیة یقوم بها

الأول، وإذا كان الوزیر الأول یسهر على السلطة التنفیذیة فإنه له مسؤولیات خاصة في المیدان 

، وذلك عن طریق إصدار )4(الإداري بالإشراف على الجهاز الإداري وضمان المركزیة للوزارات

ة ، ، فهو من یقوم بضبط مخطط عمل الحكوم)5(تعلیمات ما یضمن حسن أداء العمل الإداري

وعرضه علي مجلس الوزراء وكذا المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، فله أن یطلب التصویت 

بالثقة من المجلس الشعبي الوطني وتلقي الاستشارات من قبل رئیس الجمهوریة بشأن تقریر حالتي 

من دستور 136، وكذلك حق المبادرة بالقوانین وهذا وفقا لنص المادة )6(الطوارئ أو الحصار

.439، النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص بوشعیر السعید-1
.54، مرجع سابق، ص حسین بوالطین-2
.32، مرجع سابق، ص تبري مربنة ویحیاوي مربوحة-3
47، مرجع سابق، ص یحیاوي عاشور وبوزلمان لیلة-4
43،مرجع سابق، صرابح سعاد-5

.56، 55ص .مرجع سابق،  ص، بوالطین حسین-6
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، إلى جانب ذلك فللوزیر الأول أن یشارك في تعیین في بعض 2016المعدل والمتمم لسنة 1996

)1(الوظائف العلیا 

ثالثا

توقیع المراسیم التنفیذیة

على أن الوزیر الأول یقوم بالتوقیع على المراسیم 1996من دستور 90/04أشارت المادة 

بحیث أسند )2(التنفیذیة،  وهو نتیحة لتكلیف الوزیر الأول بالسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات،

)3(.إلیه التوقیع على المراسیم التنفیذیة التي تعد وسیلة قانونیة یستند إلیها في تأدیة مهامه

المراسیم التي یوقعها الوزیر الأول من الوسائل القانونیة التي یعتمد علیها في وتعتبر هذه 

، والصغة التنفیذیة مستمدة من هذه )4(ممارسة مهامه الخاصة بتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة

النصوص التي ترمي إلى تنفیذ القوانین والتنظیمات، وتتمثل هذه الصلاحیة في وضع نصوص 

.تبین كیفیات تطبیقهالتوضیح القوانین و 

قانونیة إستعادها الوزیر الأول بعد التعدیل الدستوري لسنة وتوقیع المراسیم التنفیذیة وسیلة 

، والذي كان قبل هذا التعدیل یخضع للموافقة المسبقة لرئیس الجمهوریة الذي یملك الحریة 2016

م الصادرة عن الوزیر المطلقة والواسعة من دون أي قید أو شرط في رفض أو قبول المراسی

)5(.الأول

، فمن ناحیة 1988ولقد ظهرت هذه المراسیم مع تأسیس ثناءیة السلطة التنفیذیة  في نوفبر 

المضمون تتمثل ممارسة هذه الصلاحیة في وضع نصوص توضح القوانین، فهي تبین الدور الهام 

، مرجع سابق2016المعدل والمتمم لسنة 1996من دستور 136أنظر المادة - 1

.23، المرجع السابق، ص معالة عائشة، خلایفیة بشرى-2
.33، المرجع السابق، صأیت صالح إلیاس-3
، الحدود الدستوریة بین مجال القانون والتنظیم، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة عمیمر نعیمة-4

.10.11ص .، ص2005سیاسیة، بن عكنون الجزائر، وال
.33، مرجع سابق، ص بناي خدیجة وخلوفي حفیظة-5
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الذي یلعبه الوزیر الأول في المجال التنفیذي عندما یتعلق الأمر بالقوانین الصادرة من البرلمان 

)1(.المتعلقة بالتنظیم، وهذا ما یوضح لنا نشاط الحكومة في مختلف القطاعاتالمراسیم الرئاسیة و 

:ومن بین المراسیم التنفیذیة التي یوقعها الوزیر الأول نجد

.المراسیم التي تندرج ضمن تنفیذ القوانین والتنظیمات-

تدخل ضمن إختصاصات المراسیم التي بمقتضاها یتم تعیین وإقالة موظفي الدولة والتي -

.الوزیر الأول

المراسیم التي بمقتضاها یتم تنظیم المصالح المركزیة للوزارة والمصالح الإداریة التابعة له، -

.والمصالح الإداریة في الولایة

)2(.المراسیم التي بموجبها تتحدد إختصاصات أعضاء الحكومة-

الفرع الثالث

الدستوريصلاحیة الوزیر الأول في إخطار المجلس 

من 1996قبل تعدیل الدستور سنة لقد كان مجال إخطار المجلس الدستوري 

الإختصاص الأصیل لرئیس الجمهوریة، ثم تطور لیخص الأغلبیة البرلمانیة، ومن ثم وسع 

.أكثر وتطور وأصبح یمكن للأفراد كذلك إخطار المجلس الدستوري

، أین 1996بعد التعدیل لسنة في حین لم یكن الإخطار یختص به الوزیر الأول إلا

..أصبخ یتمتع بصلاحیة إخطار المجلس الدستوري

لرفع التحدي للمراجعة الدستوریة لكیفیات أكد الأستاذ محمد بجاوي، أنه أن الأوان

بإعتبار أن )3(تدخل المجلس الدستوري، فقد أصبحت أكثر إلزامیة من أي وقت مضى،

انین والتنظیمات، كما یوقع على المراسیم التنفیذیة بعد الوزیر الأول هو المكلف بتنفیذ القو 

على ذلك، بالتالي یملك من الخصائص والصفات التي تؤهله موافقة رئیس الجمهوریة 

.43، مرحع سابق، ص أیت صالح إلیاس-1
.22، مرجع سابق، ص نتاري عبد الرؤوف-2
الجزائر، العدد ، مجلس الأمة، مجلة الفكر البرلمانيصلاحیات، إنجازات وأفاق، :، المجلس الدستوريبجاوي محمد-3

.42، ص 2004، 05
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1996من دستور 187ولقد أشارت المادة )1(بصلاحیات إخطار المجلس الدستوري،

یخطر المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة  أو ″:والتي تنص2016المعدل لسنة 

حیث توضح إمتداد ، 2″رئیس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني، والوزیر الأول 

حق الإخطار للوزیر الأول ولذلك للمكانة التي أصبح یحتلها على مستوى الجهاز التنفیذي، 

ویكون من )3(رة حتمیة،وبالتالي یمكن القول أن منح صلاحیة الإخطار للوزیر الأول ضرو 

الأجدر توسیع الإخطار إلى الوزیر الأول بإعتباره مسؤول عن تنفیذ  القوانین وعلى تنفیذ 

المخطط الحكومي تحت المصادقة علیه من قبل البرلمان، وعلیه یكون من الأحسن أن 

یشار في عملیة الإخطار بخصوص القوانین التي قد یرى أنها غیر دستوریة، لذا یجب 

ولقد ، )4(ى الوزیر الأول أن یقوم بتنبیه المجلس الدستوري قبل تطبیقها على أرض الواقعغل

كان مجال إخطار المجلس الدستوري ضیق ومحصور العدد وفي ظل مسألة توسیع هذا 

المجال قام المؤسس الدستوري بإعطاء صلاحیة إخطار المجلس الدستوري للوزیر الأول 

)5(.السابقة الذكر2016ل دستور من تعدی187وذلك حسب المادة 

.73، المرجع السابق، ص یحیاوي عاشور، بوزلمادن لیلیة-1
.2016، المعدل والمتمم لسنة 1996من دستور 187أنظر نص المادة -2
دراسة مقارنة بین الدستور الفرنسي والدستور (، صلاحیة إخطار المجلس الدستوري وارزقي دیھیة-ثسس، صغیر-3

، مذكرة لنیل شھادة الماستیر، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة الخقوق والعلوم )الجزائري

.23، ص 2015السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
وري الجزائري، مذكرة تخرج ، الإختصاصات التشریعیة لرئیس الجمھوریة في النظام الدستعبد الحق، صوالح كنزة-4

لنیل شھادة الماستیر، فرع القانون العام، تخصص قانون الحماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، عبد الرحمان 

.129، ص 2014میرة، بجایة، 
.32، مرجع سابق، ص بشري مرینة، یحیاوي مربوحة-5
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تكمن تبعیة الوزیر الأول للبرلمان في الوسائل الرقابیة البرلمانیة التي هي مجموعة من آلیات 

ا للبرلمان ترمي إلى رقابة نشاط الحكومة، والبرلمان هو المؤسسة وإجراءات مقررة ومحددة حصرً 

سلطة التشریع، وقد جاء تحدید وظائف البرلمان في الموسوعة العربیة المسیرة بأنها المناط بها 

ئة التي ینتخبها الشعب لممارسة الوظائف التشریعیة وأهمها تقریر الوظائف، سن القوانین یاله

.)1(بالإضافة إلى رقابة الحكومة

عمال السیاسیة والاقتصادیة عملیة الرقابة البرلمانیة تعرف بأنها تلك العملیة التي تتضمن الأ

والاجتماعیة والقانونیة والقضائیة، وكافة الإجراءات والأسالیب والوسائل والمعاییر التي تضطلع بها 

النظام عبیة والقضائیة والإداریة المختصة لتحقیق أهدافشرافق الدستوریة والمالمؤسسة والهیئات وال

صلحة العامة وحقوق وحریات الإنسان والمواطن في الرقابي في الدولة بكفاءة وفاعلیة لحمایة الم

.)2(نفس الوقت معا

فتعتبر الرقابة البرلمانیة مظهر من مظاهر العلاقات الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة 

.)3(وذلك من خلال ممارسة البرلمان لآلیات رقابیة على أعمال الحكومة

مكن الدستور البرلمان بوسائل رقابیة قد ینتج عنها المسؤولیة السیاسیة للحكومة وتنحیتها عن 

، )كمبحث أول(منصبها، حیث تتم الرقابة عن طریق الوسائل الغیر المرتبة لمسؤولیة الوزیر الأول 

).كمبحث ثاني(لمسؤولیة الوزیر الأول والوسائل المرتبة 

، مذكرة لنیل شهادة 2007، 1997، تطور العلاقة بین الحكومة والبرلمان في النظام السیاسي الجزائري طارق عاشور-1

التنظیمات السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، :في العلوم السیاسیة، تخصصالماجستیر 

.48، ص 2009

، مجلس الأمة، مجلة الفكر البرلماني، "عملیة الرقابة البرلمانیة ودورها في الدفاع على حقوق المواطن"، عوابدي عمار-2

.52، 51ص .، ص2002للإتصال والنشر والإشهار، الجزائر، العدد الأول، طبع المؤسسة الوطنیة

، "مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والحكومة في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري الجدید"، وزاني وسیلة-3

.38، ص 2008، نوفمبر 21مجلة الفكر البرلماني، العدد 
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المبحث الأول

البرلمانیة التي لا ترتب المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأولآلیات الرقابة

إن متابعة العمل والنشاط الحكومي في كافة أوضاعه یستوجب حصول البرلمان على 

وسائل الرقابة إقامة رقابة برلمانیة صارمة وحقیقیة، ولقد تعددت المعلومات اللازمة التي تمكنه من 

، ورغم أن هذه الوسائل لا تنجم )4(ئري منذ بدایة الحیاة النیابیةالبرلمانیة في النظام السیاسي الجزا

عنها مباشرة مسؤولیة الحكومة أو الوزیر الأول، إلا أنها تتیح لنواب البرلمان وأعضاء مجلس الأمة 

، وذلك عن طریق الحصول )5(أخذ فكرة حول مدى نجاعة عمل الحكومة لتحقیق الصالح العام

.)6(على المعلومات اللازمة

المؤكد أن هذه الآلیات تهدف إلى غایة مشتركة وهي رقابة نشاط الحكومة عموما من طرف 

، والمظهر )7(البرلمان، غیر أن هذه الرقابة متعددة الأوجه والمجالات والآثار وهذا ما یفسر تعددها

.)8(رلمانالغالب في هذه الوسائل الرقابیة هو انعدامها للجزاء وذلك بسبب تبعیة النواب وضعف الب

وسنعترض في هذا المبحث لدراسة الآلیات الغیر المرتبة للمسؤولیة السیاسیة والممثلة في 

).مطلب ثاني(، والاستجواب والتحقیق )المطلب الأول(السؤال 

.34، مرجع سابق، ص صاندي إلهام وقاضي كاهینة-4

.56، مرجع سابق، ص بن عید دلیلة وبلعمري سلیمان-5

.92، مرجع سابق، ص أیت صالح إلیاس-6

، مذكرة ماجستیر 1996، في مدى التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الدستور الجزائري لسنة شاشوهعمر -7

، ص 2013معمري، تیزي وزو،  دمولو یة، جامعة تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاس:في القانون، تخصص

135.

.18، مرجع سابق، ص بن بغیلة لیلي-8
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المطلب الأول

السؤال كآلیة إعلامیة للبرلمان في مواجهة الحكومة

یعد السؤال إحدى الوسائل الرقابیةالمنظمة دستوریا، ویعرف بأنه ذلك التصرف الذي بموجبه 

استفسار أحد أعضاء "یطلب نائب من وزیر توضیحات حول نقطة معینة، ویعرف كذلك بأنه 

.)9("البرلمان عن مسألة معینة من الوزیر المختص

النظام البرلماني، تم عزز هذا أتى السؤال من النائب إلى عضو الحكومة كنتیجة لطبیعة

أصبحت بعد حتىالحق بنصوص في الأنظمة الداخلیة لهذه السلطة التي أخذت تتطور مع الزمن 

لى الوزارة ما یرید من عمجیزة لكل نائب الحق في أن یوجه 1958صدور الدستور الفرنسي لسنة 

عن  انحرافهاویستعمل السؤال قصد الكشف عن مواطن تقصیر الحكومة ومظاهر ،)10(الأسئلة

.)11(برنامجها ومن ثم كشفها أمام الرأي العام

إن السؤال كوسیلة للرقابة یرتب نتیجة ایجابیة هي إقامة علاقة بین الهیئتین عن طریق 

، سوف ندرس )12(لردع الحكومةالاستفهام، لأنه لا یرتب أیة مسؤولیة سیاسیة ولا حتى أثارا فعلیة 

، وكفرع ثالث تبین )فرع ثاني(وأنواع الأسئلة )فرع الأول(في هذا المطلب كیفیة طرح السؤال 

.الهدف من طرح الأسئلة البرلمانیة

.52مرجع سابق، ص طارق عاشور، -9

مجلة الاجتهاد ، 1996المسؤولیة السیاسیة والجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري دنش ریاض،-10

، ص )ن.س.د(، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 04، العدد القضائي

391.

.110، مرجع سابق، ص رابح سعاد-11

.95مرجع سابق، ص عمر شاشوه،-12
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الفرع الأول

طرح الأسئلة على الوزیر الأول كآلیة من آلیات الرقابة

السؤال إحدى أدوات الرقابة التي یستخدمها البرلمان، كما أنها وسیلة إعلامیة ورقابیة یمثل

، أو التحقیق من )13(یستهدف من خلالها عضو بالبرلمان الحصول على معلومات عن أمر یجهله

.)14(ث واقعةحدو 

وعلیه فالسؤال )15("استفسار أحد أعضاء البرلمان عن مسألة معینة":یمكن تعریفه بأنهكما 

هو تقصي عضو البرلمان من وزیر مختص أو من الوزیر الأول عن حقیقة أمر معین خاص 

.)16(ككل لاحظه خلال أدائه لمهامه النیابیةبأعمال الوزارة أو الحكومة 

والسؤال علاقة ثنائیة بین عضو أو نائب البرلمان، والوزیر الأول لا یتدخل فیها أي عضو 

البرلمان، لذا فهو حق شخصي لنائب البرلمان الذي یجوزله أن یتنازل عنه أو أخر من أعضاء 

.)17(یحیله إلى استجواب إذا لم یقتنع بإجابة الوزیر على السؤال

في المادة 2016ي نفس المنوال بحیث نص دستور ولقد أخذ المؤسس الدستوري الجزائر 

سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو یمكن لأعضاء البرلمان أن یوجهوا أي ":منه على أن152

، وإذا كانت الممارسات البرلمانیة المقارنة تعرف عدة أنواع للأسئلة البرلمانیة، فإن "في الحكومة

.34، مرجع سابق، ص صنادي إلهام وقاضي كاهینة-13

السلطة –1996لیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور دراسة تحلی:، النظام السیاسي الجزائريسعید بوشعیر-14

.176، ص 2013، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 02 ط، 04، الجزء -عیة والمراقبةالتشری

، مداخلة حول السؤال كآلیة من آلیات الرقابة البرلمانیة، یوم دراسي حول السؤال الشفهي، الوزارة المكلفة أحمد بنني-15

.10، ص 2001سبتمبر 26بالعلاقات مع البرلمان، الملتقي الثالث، 

.206، ص 1982، الرقابة على أعمال الإدارة، منشأة المعارف، الاسكندریة، سامي جمال الدین-16

، ص 1999الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، لبنان، ن أحمد الخطیب، نعما-17

373.



المجلس الشعبي (ھیمنة الوزیر الأول على البرلمان:الثانيالفصل
)الوطني

45

، حیث أخذ السؤال مكانة في )18(الواضح أن الدساتیر الجزائریة لم تعترف إلا بشكلین من الأسئلة

إلى غایة الدساتیر 1963بدءا من دستور النظام السیاسي الجزائري بشقیه الكتابي والشفوي 

.)19(المتلاحقة

إن الهدف من السؤال هو معرفة الحقیقة بالنسبة لعضو البرلمان، والسؤال یسمح ببیان 

.)20(التجاوزات والمظالم في كل المجالات التي یمكن أن تقع في مواجهة المواطنین

وعلیه فإن )الوزیر(والحكومة )مانالبرل(والملاحظ أن السؤال هو علاقة مباشرة بین السائل 

، وقد تكون هذه )21(السائل هو وحده الذي یمكنه أن یعقب على رد هذا الأخیر إذ لم یقتنع به

الأسئلة البرلمانیة كتابیة أو شفویة یستخدمها النواب كحق كلاسیكي عضو بالنسبة لهم وسیلة 

.)22(الحكوميلتبادل الحواریین الحكومة والبرلمان ومتابعة النشاط 

الرقابیة للأسئلة البرلمانیة، في كونها أداة مأثرة على الحكومة، من خلال كما تتجلى الوظیفة 

واضیع حساسة التي قد تضع الحكومة في حرج لما تحمله في طیاتها من تأثیر أدبي مإثارة ل

وملزم ومعنوي مقلق ومحرج لعضو الحكومة، الذي یجد نفسه مجبر على مواجهة حقائق الأمور،

.المعدل والمتمم1996من دستور 152أنظر نص المادة -18

رنة بالنظامین ، هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري، دراسة مقاهاملي محمد-19

.127، ص 2014الدستور المصري والفرنسي، دار الجامعة الجدیدة، تلمسان، 

، مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري الجدید لسنة غربي إیمان-20

، 01سات العمومیة، كلیة الحقوق، بن عكنون ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع الدولة والمؤس2008

.170، ص 2010

، آلیات الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة، مذكرة لنیل شهادة بوحجار على، بوقلیة دلیلة وبوعلي وردة وآخرون-21

یق بن یحي، جیجل، لیسانس للعلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة محمد صد

.28، ص 2008

، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة 2016مكانة المعارضة البرلمانیة في التعدیل الدستوري عائشة عورة، -22

قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، :حقوق، تخصص:حقوق وعلوم سیاسیة، الشعبة:ماستر أكادیمي، المیدان

.34، ص 2017ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، 
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توجد نوعین  ه، ویمكن أن نقول أن)23(بتفسیر تصرفات الحكومة التي قد یشوبها نوع من الغموض

) أولا(الأسئلة من الأسئلة التي تقوم بها الجزائر، عكس الدول الأخرى وسوف نتطرق إلى أنواع 

).ثانیا(والهدف من الأسئلة 

الفرع الثاني

أنوع الأسئلة

وأنواعه هو ما تبناه  هلیأخذ أشكال عدة، غیر أن ما یهمنا من أشكالیتنوع السؤال البرلماني 

، الذي نص على نوعین اثنین وهما1996المؤسس الدستوري الجزائري صراحة، من خلال دستور 

من التعدیل الدستوري الأخیر التي تنص على السؤال الشفوي 152ستشفیه من خلال المادة نما 

).ثانیا(لسؤال الكتابي وا) أولا(وهو ما سنتطرق إلیه 

طرح الأسئلة الشفویة: أولا

یعد مجال الرقابة البرلمانیة بواسطة الأسئلة هو المجال الأنسب للمعارضة لإبراز قدرتها 

، نص على )24(ومدى جدیتها في تتبع ومراقبة العمل الحكومي بحكم مرونة إجراءاتها وتوظیفاتها

وذلك ، 1963للجمهوریة الجزائریة الذي هو دستور أول دستورنشوء هذا النوع من الأسئلة منذ 

على هذا النوع من الأسئلة، 1976، ولكن لم ینص علیه دستور )25(منه38طبقا لنص المادة 

، بحیث 2016إلى غایة التعدیل الأخیر لسنة  1996و 1989استدرك الأمر في دستور تم ولقد 

.)26(البرلماني والتمثیليتعد الأسئلة الشفویة هي الأصل وترتبط بتطور النظام

.518، 517ص .أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، صعبد االله بوقفة، -23

، ماستر الدراسات الدستوریة والسیاسیة، كلیة العلوم القانونیة 2011، جدید المعارضة البرلمانیة في دستور نجیم مزیان-24

.05، ص 2012محمد الأول، وجدة، والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة

.، مرجع سابق1963من دستور 38أنظر نص المادة -25

.05، مرجع سابق، ص عودة عائشة-26
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، )27(لقد منح الدستور الجزائري للبرلمانین حق طرح السؤال الشفوي على أعضاء الحكومة 

فیتم إیداع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه لدي مكتب المجلس الشعبي الوطني ولدي مكتب 

، التي ترد )28(الحكومةمجلس الأمة، حسب الحالة، الذي یتولى مهمة إرسال السؤال المقبول إلى 

لا یفقد السؤال غایته  ىوذلك حت، الؤ ، من تاریخ تبلیغ الس)29(علیه في أجل لا یتعدى ثلاثون یوما

.)30(والهدف من طرحه، وهو تاریخ یساعد كثیرا الوزیر الذي وجه إلیه السؤال

مدة تجاوز في حالة )31(إن المؤسس الدستوري لم یرتب أي جزاء على امتناع الوزیر بالرد

الإجابة، وهذا ما یبین أن عدم الإجابة على الأسئلة الشفویة لا تثار أي مسؤولیة على 

، رغم أن آلیة  السؤال المطروحة من طرف مجلس شعبي الوطني أو مجلس الأمة )32(الحكومة

، وذلك حسب نص المادة )33(سواء كان كتابیا أو شفویا تلزم عضو الحكومة الإجابة عن الأسئلة

، إلا أنه لا یوجد أي سند دستور ینص على توقیع الجزاء على أعضاء )34(من الدستور152

.المعدل والمتمم1996من دستور 152أنظر نص المادة -27

ي الحقوق، ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ف2016، السلطة التشریعیة على ضوء دستور شعباني أمینة وشیبون فوزیة-28

قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع عبد الرحمان میرة، بجایة ، :فرع القانون العام، تخصص

.32، ص 2017

.المعدل والمتمم1996من دستور  03فقرة  152أنظر نص المادة -29

.113، مرجع سابق، ص أحمد مراح-30

، مذكرة "بین ضرورة التوازن وواقع الهیمنة"، العلاقة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة وبوعمارة سمیحةمورادبلقفصي-31

قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق :لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص

.118، ص 2015والعلوم السیاسیة، جامع عبد الرحمان میرة، بجایة ، 

.57، مرجع سابق، ص یحیاوي عاشور و بوزلمان لیلیة، -32

، مذكرة لنیل شهادة 1996، المركز القانوني للسلطة التشریعیة على ضوء دستور منصر نسیم وخالدي حكیمة-33

، 2014قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع عبد الرحمان میرة، بجایة ، :الماستر، تخصص

  .95 ص

.المعدل والمتمم1996من دستور 152أنظر نص المادة -34
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الحكومة في حالة تجاوز مدة الإجابة، وهذا ما یبین أن عدم الإجابة على الأسئلة لا تثار مسؤولیة 

.)35(على الحكومة

الدستور على ، إذ نص 2008بما تم تقریره في تعدیل 2016احتفظ التعدیل الدستوري لسنة 

، )36(إلزامیة نشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي یخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان

تنشر الأسئلة الشفویة والكتابیة "فإنه 12-16من القانون العضوي 76بحیث نصت المادة 

فة كل غر والأجوبة المتعلقة بها حسب نفس الشروط الخاصة بنشر المحاضر مناقشات كل غرفة 

"في البرلمان

یباشر الأسئلة الشفویة وفقا لشروط قانونیة وإجراءات قریبة ومشتركة أحیانا مع الأسئلة 

الأسئلة الشفویة :الكتابیة والتي سنبینها فیما بعد مع الإشارة أن الأسئلة الشفویة تنقسم إلى نوعین

.والأسئلة المقترنة بمناقشة)الغیر مقترنة بمناقشة(البسیطة 

:لأسئلة الشفویة المقترنة بمناقشةا- أ

یعتبر السؤال الشفوي مع مناقشة هو أوسع مدى من السؤال الشفوي دون مناقشة إذ یفتح باب 

مناقشة ، ولا یقتصر السؤال الشفوي مع )37(المناقشة سواء للعضو السائل أو لبقیة أعضاء البرلمان

النواب بالتدخل والمناقشة بشأن موضوع على العلاقة بین السائل والمسئول، وإنما یسمح لعدید من

، وفي هذا النوع من الأسئلة یفتح باب المناقشة ویجوز لعدد معین من )38(السؤال والإجابة علیه

.57، مرجع سابق، ص یحیاوي عاشور و بوزلمان لیلیة، -35

.المعدل والمتمم1996من دستور  06فقرة  152أنظر نص المادة -36

.516، أسالیب ممارسة السلطة، مرجع سابق، ص عبد االله بوقفة-37

التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة ، السلطة من خلالشریط ولید-38

.322، ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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الأعضاء أن یدخلوا في المناقشة، والحق في مناقشة الأسئلة لا یشمل سوى الأسئلة الحساسة والتي 

.)39(تستلزم إجراء مناقشة

الجزائري إلى استخدام أسلوب السؤال بمناقشة والذي یكون في حالة عدم وقد اتجه المشرع 

جراء مناقشة بناء على طلب مقدم من اقتناع أعضاء المجلس بجواب عضو الحكومة فیكون تقریر إ

عدد معین من البرلمانین في الغرفتین حول سؤال شفوي، وإن كان الأمر متعلق بأهمیة الاستفهام 

ئلة تخص بهذه الطریقة، وإذ كان الأسلوب عادة ما ینتهي بالتصویت بالثقة الذاتي، فلیس كل الأس

.)40(على الحكومة

وللإشارة فإن التطور البرلماني الجزائري استقر على أنه لا یمكن لأعضاء البرلمان اللجوء 

ري نظرا لأن المناقشة لا تجإلى الأسئلة المتبوعة بمناقشة إلا استثناءا، عندما یري المجلس ذلك، 

، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء یسمح في )41(بالنظر إلى طبیعة السؤال، وإنما لنتیجة الإجابة

الحقیقة بإجراء مناقشة واسعة حول الموضوعات المثارة، والتي قد تضع الحكومة في حرج بالفعل، 

.)42(فإن هذا النظام لا یشكل خطرا علي استمرار الوزارة في الحكم

):البسیطة(بدون مناقشة الأسئلة الشفویة -ب

الأسئلة بدون مناقشة تقتصر على المحاورة بین عضو البرلمان السائل والوزیر أن كون 

المجیب حیث أن الأسئلة بدون مناقشة تأخذ شكل تبادل سریع بین طارح السؤال ووزیرها، كذلك أن 

لقد نص علیها صراحة اقشة هذا النوع من الأسئلة تطرح شفاهة ویتم الجواب علیه شفاهة بدون من

  .94ن ص 2016، معهد البحرین للتنمیة السیاسیة، البحرین، )دراسة مقارنة(،حق السؤال الیامي مریم-39

و 1989لیات القانونیة للرقابة السلطة التشریعیة على عمل السلطة التنفیذیة في ظل دستور حسین بوالطین،الآ-40

التعدیلات اللاحقة علیه،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع  المؤسسات الاداریة و السیاسیة، كلیة الحقوق ،جامعة الإخوة 

.65، ص2014-2013منتوري،قسنطینة، 

41-

.21لسابق،ص،المرجع ابن بغلیة لیلى-42
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منه، یطرح رئیس المجلس أو أحد أعضائه السؤال الشفهي بدون 38المادة  في 1963دستور 

.)43(مناقشة فیجیب علیه الوزیر المختص

فبعد أن یمنح السائل في صاحب السؤال حق التعقیب في شكل مناظرة، مع إعطاء النائب 

، حیث تطرح )44(الرد علیه الوزیر المعني بالسؤالالبدایة دقائق معینة لعرض سؤاله باختصار تم 

هذا الأسئلة في وقت قصیر جدا، وتنحصر فیما بین السائل والمسؤول فقط، ولا یسمح لغیرهما 

، الأسئلة الشفویة بدون مناقشة أو ما )45(بالتدخل سواء بالتعلیق على الإجابة، أو المناقشة فیها

بین السائل والمسؤول ویمنح فیها فیها العلاقةر ة تنحصض الفقهاء بالأسئلة البسیطیطلق علیها بع

ملاحظات العضو المقدم السؤال مدة للتعلیق على إجابة الوزیر، والوزیر یجب علیه أن یجیب على 

.)46(لعضو حق التعلیق على ما أدلى به الوزیرلولكن دون أن یكون 

الأسئلة الكتابة:ثانیا

، التي )47(1976دستور من 126بنظرة تفحصیه للدساتیر الجزائریة، نلاحظ أن المادة 

یمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني أن ":على هذه الوسیلة القانونیة ولقد جاء فیها تأشار 

یوجهوا فقط كتابیا أي سؤال لأي عضو من أعضاء الحكومة، وینبغي لهذا العضو أن یجیب 

یوم، وتنشر الأسئلة والأجوبة بنفس طریقة التي تنشر بها محاضر 15كتابیا فقط في ظرف 

من دستور 125، كما نصت على هذه الوسیلة القانونیة المادة "مداولات المجلس الشعبي الوطني

یمكن لأعضاء البرلمان أن "1996من دستور 134، وتم التأكید علیها في المادة )48(1989

.219، مرحع سابق، )تشریعا –فقها  –نشأة (، الدستور الجزائري عبد االله بوقفة-43

.21، المرجع السابق، ص بن بغیلة لیلي-44

.65، المرجع السابق، ص بوالطین حسین-45

.92، مرجع سابق، ص الیامي مریم-46

.، مرجع سابق1976من دستور 162أنظر نص المادة -47

.المعدل والمتمم، مرجع سابق1989من دستور 125نص المادة أنظر-48
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وهو كذلك مانجده في نص المادة )49("إلى عضو في الحكومةیوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي 

.2016من التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 152

فالأسئلة المكتوبة یقصد بها طلب معلومات موجهة من قبل البرلمان كتابیا، إلى عضو من 

، وهي عبارة عن استفسارات عن أوضاع معینة، وكذلك تعتبر مصدرا هاما )50(أعضاء الحكومة

، ویكون طرح السؤال من قبل أعضاء )51(لجمع المعلومات حول المشاكل التي یواجهها المنتخبون

البرلمان كتابة، وتكون إجابة الحكومة بنفس الشكل من أجل الاستیضاح حول موضوع ذو مصلحة 

قصد یو  )52(عامة وهو وسیلة إعلام ورقابة رغم أنها لا تثیر أي مسؤولیة مباشرة على الحكومة

ئلة الكتابیة طرح السؤال على أعضاء الحكومة وتعتبر أسلوب من الأسالیب الحصول على بالأس

.المعلومات وتلجأ إلى هذا النوع من الأسئلة ربحا للوقت وإعطاء الحكومة وقتا كافیا للإجابة علیه

یودع نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي 

لهذا تمكن الأسئلة المكتوبة أعضاء البرلمان من الاستفسار كتابة"مجلس الأمةالوطني أو مكتب

عن مسألة من المسائل التي تتعلق ببرنامج الحكومة، فیوضع نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه 

.)53(2016المعدل لسنة 1996من دستور 152لدي مكتب غرفتي البرلمان وذلك حسب المادة 

أنه یتم وضع الجواب لدي مكتب إحدى المجلس حسب الحالة، وفي كل وتجدر الإشارة إلى 

وتقتصر ه یفتح مجال المناقشة فیمقتنعكومة الكتابي أو الشفوي غیر حالأحوال وإذا كان جواب ال

.المعدل والمتمم، مرجع سابق1996من دستور 134أنظر نص المادة -49

.65، مرجع سابق، ص بوالطین حسین-50

,19، مرجع سابق، ص قیبوعة عماد الدین-51

، العد مجلة الاجتهاد القضائي، "1996علاقة البرلمان بالحكومة في ظل التعدیل الدستوري "، عاشور نصر الدین-52

.316، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 04

.، مرجع سابق2016المعدل والمتمم 1996من دستور 134أنظر نص المادة -53
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مضمون السؤال، إن عملیة النشر هي التي تعطي للسؤال الكتابي أهمیة، سواء من حیث  على

.)54(إبراز عضو نشاطه لناخبیهطابع الرسمیة فیها، أو من حیث 

الفرع الثالث

أهداف من آلیة الأسئلة

إن أهداف ألیة الأسئلة الشفویة والكتابیة باعتبارها وسائل ومكانات دستوریة وبرلمانیة لتحقیق 

.)55(أهداف وظیفیة للرقابة البرلمانیة في الدولة

أو حقیقة في میدان ما معینةوالهدف من السؤال هو توضیح من طرف الوزیر المعني حول مسألة 

، وبالتالي فإن الأسئلة في مجلها لا تكمن )56(ولیس الهدف منه تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة

إلا في مجرد وسیلة استعلامیة لتوضیح وجهات النظر ونقل انشغالات المواطنین إلى الجهاز 

إحاطتها برقابة برلمانیة التنفیذي، وعلیه لم یصل السؤال بعد إلى درجة التأثیر في الحكومة أو 

.)57(جدیة

ابیة إما إلى إقناع عضو البرلمان برد الحكومة فهذه تنتهي الأسئلة البرلمانیة شفویة أو كت

جراء إان بجواب الحكومة، وهذا ما یبرز الحالة هي الطبیعیة، أو تنتهي إلى عدم إقناع عضو البرلم

ذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الإدارة ، مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائري، مشامي رایح وحمو عبد االله-54

.125، ص 2012المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي یكر بلقاید، تلمسان، 

، مكانة آلیة الأسئلة الشفویة والكتابیة في عملیة الرقابة البرلمانیة، مجلة الفكر البرلماني، الجزائر، العدد عوابدي عمار-55

.140، ص 2006، جوان 13

.65، مرجع سابق، صلبنى قید وغربون رقیة-56

، مذكرة لنیل 2016، تفعیل وظائف البرلمان في ظل التعدیل الدستوري لسنة بن یداش بلال وسباع شرف الدین-57

.92، ص 2017قانون عام، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، :شهادة الماستر في القانون، تخصص
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من 75، وهذا حسب نص المادة )58(مناقشة التي یجب أن تنصب على عناصر السؤال المطروح

الفقهاء أن السؤال عبارة عن إجراء عدیم الأثر رى بعض من ی، )59(12-16القانون العضوي 

.)60(الفعلي لأنه لا یترتب علیه أي مناقشة كما لا یمكن أن یتخذ بصدد أي قرار

المطلب الثاني

الاستجواب والتحقیق البرلماني

یعتبر الاستجواب والتحقیق البرلماني من أهم وسائل المجلس في الرقابة على أعمال السلطة 

یقتصر المؤسس الدستوري في منح أعضاء البرلمان الوسائل التي یراقب بها أعمال ، لمالتنفیذیة

الحكومة على السؤال سواءًا كان شفویا أو كتابیا الذي یتقدم به عضو المجلس إلى عضو 

وهي الاستجواب والتحقیق البرلماني اللذین یعتبران )61(الحكومة، إنما أضاف له وسائل رقابیة أخرى

تمنحهم حق طلب توضیحات من أعضاء السلطة ، )62(وسیلة دستوریة في ید أعضاء البرلمان

.)63(التنفیذیة حول إحدى القضایا دون أن یترتب عنها مسؤولیة الحكومة بصفة مباشرة

، مذكرة  1996، الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة على ضوء دستور أیت وارت ریمة وأیت وارت لیدیة-58

قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع عبد :لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص

.56، ص 2015الرحمان میرة، بجایة ، 

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 12-16القانون العضوي رقم من 75المادة  أنظر نص-59

.وعملها، وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، مرجع سابق

، آلیات رقابة السلطة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر عزاق رحیمة وعزوق دلیلة-60

قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع عبد الرحمان :القانون العام، تخصص:في الحقوق، فرع

.11،  ص 2016میرة، بجایة، 

.126، مرجع سابق، ص شامي رابح، حمو عبد االله-61

.51، مرجع سابق، ص أیت وارت ریمة وأیت وارت لیدیة-62

:الدور والجدوى، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص:رفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة، نظام الغأمال طرمون-63

.55، ص 2015تنظیم سیاسي وإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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تبان مسؤولیة الحكومة إلا أن وبالرغم من أن الاستجواب والتحقیق كونهما وسیلتان لا تر 

لي دراسة إالمؤسس الدستوري وضع شروط وإجراءات ممارستها ومن خلال هذا سنتطرق 

).الفرع الثاني(لتحقیق البرلماني وا) الفرع الأول(الاستجواب 

الفرع الأول

الاستجواب

الأسئلة بنوعیها قد لا تكفي في أغلب الأحیان لاكتشاف الحقیقة، وهذا ما یدفع إلى  إن

البحث والتوضیح أكثر من الحكومة حول قضایا معینة، خاصة المتعلقة بالمصالح الوطنیة 

.المشتركة التي تهم الرأي العام الوطني، مما یتطلب استعمال آلیة الاستجواب

ویقصد به اللجوء إلى مجموعة الوسائل ،)64(ستوریةیعرف الاستجواب بأنه وسیلة د

.)65(والإجراءات المقررة قانونا للوصول إلى كشف حقیقة موضوع محل التحقیق

یعد الاستجواب أخطر حقوق البرلمان في علاقته مع الحكومة وكلفه الدستور كوسیلة رقابیة 

یمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى ،)66(لصالح النواب في مواجهة الحكومة

یوما، یمكن لجان البرلمان أن )30(قضایا الساعة، ویكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون 

في قسمه التاسع في12-16، وكذلك نظمه القانون العضوي رقم "الحكومةأعضاء تستمع إلى 

لنظام المصري، دراسة مقارنة، دار ، نظام الازدواجیة البرلمانیة وتطبیقاته في النظام الدستوري الجزائري وابقالم مراد-64

.221، ص 2009الوفاء لدنیا للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، 

، فعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة، رسالة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون ذبیح مولود-65

.131، ص 2013باتنة، دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، 

.95، مرجع سابق، ص سكوب رزیقة-66
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ضایا الساعة، أي لیس مقید أي یكون الاستجواب بخصوص إحدى ق)67(67و 66، 65 ادو الم

.یوما)30(بوقت معین، ویكون الجواب في أجل أقصاه ثلاثون 

لكن لا تترتب عنه أي مسؤولیة، فهي مجرد وسیلة )68(یحمل الاستجواب طابع الاتهام

.)69(للاستعلام تسمح للنواب والأعضاء في الحصول على توضیحات حول قضیة ذات أهمیة

شروط الاستجواب: أولا

حق استجواب الحكومة لم یعد حكرا على المجلس الشعبي الوطني، بل أصبح لمجلس إن 

والأنظمة 12-16بالرجوع إلى نصوص القانون العضوي ، الأمة الحق في استجواب الحكومة

ة یجب الداخلیة لكل غرفة من غرف البرلمان یتبین لنا أن هناك شروط شكلیة وشروط موضوعی

:اب، یمكن إجمالها فیما یليمراعاتها للجوء إلى الاستجو 

:الشروط الشكلیة للاستجواب- أ

:شرط الكتابة-1

یجب أن یقدم الاستجواب في صورة مكتوبة وهذا تجریا لعنصر الجدیة أي أن المسألة 

م الاستجواب بشكل مكتوب یتقدفإن المعروضة أمام الحكومة لها قدر كبیرة من الأهمیة، ومن ثمة 

انطوى علیه ، بحیث تمثل الكتابة دلیل إثبات لما )70(على موضوعهیسمح للوزیر المعني بالاطلاع 

من وقائع، كما أنه بالكتابة یستطیع أعضاء المجلس الوقوف على موضوع الاستجواب، كما یجب 

نائب من المجلس الشعبي الوطني، أو 30ع على نص الاستجواب من طرف یأن یتم التوق

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 12-16من القانون العضوي رقم  67و 66، 65أنظر المواد -67

.وعملها، وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، مرجع سابق

.95، مرجع سابق، ص سكوب رزیقة-68

، دور الاستجواب في الرقابة على العمل الحكومي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، ة عبد المجیدبن نویو -69

.2، ص 2010قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، :تخصص

.10، مرجع سابق، ص قیبوعة عماد الدین-70
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أن الحد الأدنى لمباشرة إجراءات الاستجواب ، ومعنى هذا الشرط)71(عضو من مجلس الأمة30

ثلاثون عضوا، وهذا الحد مبالغ فیه بالنظر إلى الحد 30نائبا أو 30من طرف كل غرفة هو 

.)72(القانوني اللازم للمبادرة بالقانون

:أن یكون الاستجواب في إحدى قضایا الساعة-2

الحكومة البرلمان استجوابیمكن أعضاء "من الدستور على أنه 151نصت علیه المادة 

، )73(12-16من القانون 66ولقد نصت علیه كذلك نص المادة "في إحدى قضایا الساعة

وللإشارة فإنه لم یشر كلا من المؤسس الدستوري ولا المشرع عن ماذا یقصد به قضایا الساعة، 

تجواب للحكومة موضوع قضایا الساعة فیمكن لأعضاء البرلمان توجیه الاسوطالما لم یتم تحدید 

، فیحق )74(في كل قضیة راهنة تتصل بالشؤون الداخلیة أو الخارجیة للدولة على حد السواء

.)75(لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة بشرط یكون الموضوع منحصر في إحدى قضایا الساعة

:أن یبلغ إلى الوزیر الأول-3

24وذلك أن یبلغ بواسطة رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة خلال 

فقرة من القانون العضوي یبلغ رئیس مجلس  02فقرة  66ساعة الموالیة لإیداعه طبقا لنص المادة 

الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني نص الاستجواب الذي یوقعه، حسب الحالة، على الأقل 

عضوا من مجلس الأمة، إلى الوزیر الأول خلال الثمانیة )30(نائبا أو ثلاثون )30(ثلاثون 

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها، 12-16رقم القانون العضوي من 66أنظر المادة -71

.وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، مرجع سابق

.146، ص 2005، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، دار الخلدونیة، الجزائر، خرباشي عقیلة-72

.، مرجع سابق12-16القانون العضوي رقم من 66أنظر المادة -73

.72، مرجع سابق، ص بوالطین حسین-74

.41، مرجع سابق، ص صنادي إلهام وقاضي كاهنة-75
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أعضاء 12-16نون العضوي رقم ، لقد حصر القا)76(ساعة الموالیة لقبوله)48(والأربعون 

.)77(الآخرینالبرلمان، والجهة التي یوجه إلیها الاستجواب فقط في الوزیر الأول دون الأعضاء 

:لا یجوز أن یتضمن الاستجواب عبارات غیر لائقة-4

من المفترض أن قبول الاستجواب یكون خالیا من العبارات اللائقة، حیث یقتضى أن یلتزم 

إجابة الوزیر المستجوب بعدم استعمال ند عرضه للاستجواب أو الرد علىالنائب المستجوب ع

، ونجد أن هذا الشرط لم تتضمنه النصوص القانونیة في النظام )78(ألفاظ وعبارات غیر لائقة

القانوني الجزائري وإنما جرت التقالید البرلمانیة على إتباع هذا الأسلوب بغرض الاحترام المتبادل 

، كذلك عدم مقاطعة العضو المستجوب بالوزیر أثناء رده على )79(والحكومةبین البرلمان 

.)80(جابةالاستجواب والانتظار لحین الانتهاء من الإ

:الشروط الموضوعیة للاستجواب -ب 

لم یشر المؤسس الدستوري ولا حتي المشرع على الشروط الموضوعیة للاستجواب، إلا أن 

:متعلقة أیضا بموضوع الاستجوابشروط أخرى لتضیف أغلب التشریعات البرلمانیة أتت 

:شرط الاختصاص-1

ا یدخل في دائرة اختصاص الحكومة، وهذا تطبیقا لنبدأ یجب أن یتناول الاستجواب موضوعً 

التلازم بین السلطة والمسؤولیة دون التوجه لهذه الوسیلة لمواجهة أعمال تدخل في اختصاص 

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 12-16القانون العضوي رقم من  02فقرة  66أنظر المادة -76

.وعملها، وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، مرجع سابق

.47، آلیات الاستجواب في عملیة الرقابة البرلمانیة، مرجع سابق، ص خرباشي عقیلة-77

.39، مرحع سابق، تشعبت محمد-78

.40المرجع نفسه، ص -79

.47، مرجع سابق، ص بوحجار على، بوقلیة دلیلة وبوعلي وردة وآخرون-80
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السلطة القضائیة، لا یجوز الاستجواب فیها خاصة لأعمال، وكذلك بالنسبة )81(رئیس الجمهوریة

.)82(في طور الفصل فیها أو التحقیقالقضاء إذا  كانت معروضة على 

:فة الاستجواب للدستورشروط عدم مخال-2

أن یطابق الاستجواب النصوص الدستوریة المنظمة لموضوعه، لأنه وسیلة للحفاظ یجب

على الدستور وفي هذا المعني لا یمكن أن یتضمن الاستجواب عبارات غیر لائقة أو مخالفات 

.)83(لمبادئ ینص علیها الدستور ویكرسها

:تحقیق المصلحة العامة-3

یستهدف تحقیق مصلحة عامة وأن لا یضر إن الاستجواب في النظام السیاسي الجزائري 

بمصالح الدولة حیث أثبتت الممارسة البرلمانیة أن معظم الاستجوابات التي وجهة إلى الحكومة 

، إذ أن أعضاء البرلمان عندما )84(انطوت على مصلحة عامة واستبعدت المصالح الشخصیة

لا یحتوي الاستجواب على یمثلون مصالح الشعب ولهذا یجب أن ینتقدون سیاسة الحكومة فهم 

، كأن لا یؤدي الاستجواب إلى الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، )85(عنصر المصلحة الشخصیة

إلا أن هذا الشرط منتقد لأن مفهوم المصلحة غامض یصعب وضع معیار دقیق لها، بل نسبیة 

.)86(الحكومةهذا المفهوم تجعل إعماله مضطربا، مرتهنا برغبة رئیس المجلس وإدارة 

.11، مرجع سابق، قیبوعة عماد الدین-81

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 03، طبعة 03شرح القانون الدستوري الجزائري، جزء ، الوافي فيفوزي أوصدیق-82

.274، ص 2004الجزائر، 

.11، مرجع سابق، قیبوعة عماد الدین-83

.98مرجع سابق، ص معلالة عائشة وخلایفیة بشرى، -84

.11، مرجع سابق، قیبوعة عماد الدین-85

.199، مرجع سابق، الغربي إیمان-86
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إجراءات طرح الاستجواب:ثانیا

بعد استفاء الشروط السابقة الذكر في طلب الاستجواب المقدم من طرف الأعضاء البرلمان، 

:لتاليو تكون كالكي یتم تحریك آلیة الاستجواب وذلك وفق مرحلتین أساسیتین 

، أي لدى )87(الغرفة المعنیةیتمثل هذا الإجراء بإیداع نص الاستجواب لدى مكتب :الإجراء الأول

12-16، كما یبین ذلك القانون العضوي رقم )88(مكتب المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة

یبلغ رئیس مجلس الأمة أو رئیس مجلس الشعبي الوطني نص " 02فقرة  66في المادة 

عضواُ في نائبا أو ثلاثون )30(الاستجواب الذي یوقعه، حسب الحالة، على الأقل ثلاثون 

، ففي حالة "الموالیة لقبولهساعة)48(مجلس الأمة إلى الوزیر الأول خلال ثمانیة وأربعین 

قبول طلب الاستجواب، یرسل رئیس المجلس نص الاستجواب إلى الوزیر الأول، ویوزع على 

الأعضاء، ویعلق بمقر المجلس أما في حالة رفضه فیكون قرار الرفض معللا، ویبلغ إلى مندوب 

.)89(أصحاب الاستجواب

یتم تحدید تاریخ الجلسة التي سینظرفیها الاستجواب بالتشاور بین مكتب إحدى :الإجراء الثاني

12-16من القانون العضوي رقم  02فقرة  67، والتي حددتها المادة )90(المجلسین مع الحكومة

، كما یمكن لمندوب أصحاب )91(بثلاثین یوما على الأكثر، الموالیة لتاریخ تبلیغ الاستجواب

.98مرجع سابق، ص معلالة عائشة وخلایفیة بشرى، -87

، 05، الاستجواب البرلماني في الجزائر بین الوثیقة الدستوریة والممارسة البرلمانیة، العدد أونیسي لیندة وشراد یحي-88

.211، ص 2016، 02جامعة البلیدة 

  .2017أوت  22، صادر في 49ر، عدد.د.ج.رج.، جالنظام الداخلي لمجلس الأمةمن 92أنظر نص المادة -89

.98مرجع سابق، ص معلالة عائشة وخلایفیة بشرى، -90

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 12-16القانون العضوي رقم من  02فقرة  67أنظر المادة -91

.وعملها، وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، مرجع سابق
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الاستجواب سحب الاستجواب قبل عرضه في الجلسة المخصصة لهذا الغرض، ویبلغ رئیس الغرفة 

.)92(12-16من القانون العضوي رقم  03فقرة  67المعنیة الحكومة بذلك وذلك طبقا لنص المادة 

یتناول موضوع ، )93(یقدم صاحب الاستجواب عرضا لموضوع الاستجواب:الإجراء الثالث

الاستجواب عرضا یبین فیه الوقائع وأدلة إسنادها وكذا الانتقادات وحتى الاتهامات الموجهة 

.)94(للحكومة

بعد الانتهاء من تلاوة نص الاستجواب وشرحه، یقوم الوزیر بالرد علیه وهذا ما أبدت علیه 

.)95(السوابق البرلمانیة في الجزائر وفي النظم المقارنة

  بالهدف من الاستجوا:ثالثا

یهدف الاستجواب بشكل عام إلى تبادل وجهات النظر بین الحكومة والبرلمانیین، وذلك 

، كذلك )96(بتبادل الأسئلة من موجه الاستجواب أو بعض الأعضاء ویقابله رد الوزیر على الأسئلة

.)97(ینتج الاستجواب فرصة لمناقشة جماعیة داخل المجلس في موضوعه

الدساتیر الجزائریة عند تطرقها للاستجواب لم تنص على تشكیل لجان التحقیق أن یلاحظ 

، وكذلك لم یرتب على الاستجواب أي سحب الثقة من الحكومة برمتها، )98(أثر مناقشة الاستجواب

.، المرجع نفسه03ة فقر  67أنظر المادة -92

.، المرجع نفسه68أنظر المادة -93

.42، آلیات الاستجواب في عملیة الرقابة البرلمانیة، مرجع سابق، ص خرباشي عقیلة-94

.99مرجع سابق، ص معلالة عائشة وخلایفیة بشرى، -95

، مذكرة لنیل )دارسة مقارنة(، الاستجواب وسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة تشعبیت محمد-96

.17، ص 2014، 01شهادة الماجستیر في القانون، فرع دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

.97ي، مرجع سابق، ص ، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائر عباس عمار-97

.115، مرجع سابق، ص تشعبیت محمد-98
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ا بحصول ءً ، یساهم الاستجواب في التكامل بین أسالیب الرقابة البرلمانیة بد)99(ولا من وزیر بمفرده

.)100(ومرورا بتقصي الحقائق والتأكد من المعلومات وانتماءا بسحب الثقةالمعلومات

الفرع الثاني

لجان التحقیق

یعتبر التحقیق البرلماني عملیة من عملیات تقصى الحقائق عن وضع معین في أجهزة 

للكشف عن مخالفة السلطة التنفیذیة، حیث تمارس لجنة مؤلفة من عدد معین من أعضاء البرلمان

.)101(أو مخالفات سیاسیة

باعتبار أن لجان التحقیق آلیة من آلیات الرقابة البرلمانیة غیر المرتبة لمسؤولیة الحكومة 

یجب تفعیلها وإنشاء لجان تحقیق مشتركة بین مجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة لتفادي إنشاء 

الوسیلة الرقابیة الفعالة یستطیع البرلمان كشف أي ، فبواسطة هذه )102(لجنتین حول ذات الموضوع

، أن الرقابة التي )103(تقصیر أو إهمال أو أخطاء في عمل حكومي من الناحیة المالیة أو الإداریة

یمارسها البرلمان الجزائري عن طریق لجان التحقیق، والمخولة له دستوریا وفي الأنظمة الداخلیة 

، وهي من الآلیات التي یمكن اللجوء إلیها )104(صوص القانونیةللغرفتین والتي كرست جملة من الن

.من أجل مراقبة النشاط الحكومي

.84، مرجع سابق، ص حافظي سعاد-99

، أثر أسالیب الرقابة البرلمانیة على أداء المؤسسات الحكومیة، مذكرة لنیل درجة محمد دیب مصطفي رضوان-100

  . 55ص  ،2016الماجستیر في إدارة الأعمال، كلیة التجارة، جامعة الإسلامیة، غزة، 

.120، مرجع سابق، ص سلام إیهاب زكي-101

.73مرجع سابق، ص شعباني أمینة وشیبون فوزیة، -102

.97، مرجع سابق، ص سكوب رزیقة-103

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، جامعة 1996، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل دستور خلوفي خدوجة-104

.83، ص 2001الجزائر، 
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إجراءات إنشاء لجان التحقیق البرلمانیة :أولا

تنشأ لجان التحقیق البرلمانیة ":12-16من القانون العضوي رقم 78أشارت المادة 

عضو )20(نائب من المجلس الشعبي الوطني أو )20(لائحة یوقعها إما بناءُا على إقتراح

من مجلس الأمة، لیتم إیداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة 

اعتبر بعض  ثض النصاب القانوني المذكور إلى الكثیر من النقد حی، ولقد تعر "حسب الحالة

لأفواه ومنع المعارضة من إنما غرضه تعمیم ا)20(النواب أن رفع عدد التوقیعات المشترطة إلى 

یودع اقتراح اللائحة المتضمن إنشاء لجنة التحقیق لدي أمانة مكتب ،)105(حقها للرقابةممارسة 

قیق ، إن أعضاء لجان التح)106(المجلس من قبل مندوب أصحابه، ویوقع علیه في سجل خاص

أعضائها وذلك  وفقا بینیعینون من قبل المجلس الشعبي الوطني أو من قبل مجلس الأمة، ومن

، وكذلك طبقا )107(لنفس الشروط التي یحددها النظام الداخلي لكل منهما في تشكیل اللجان الدائمة

من تتشكل لجنة التحقیق "فإنه 2017من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 103لنص المادة 

أعضاء من غیر الموقعین على اقتراح اللائحة وفقا للشروط نفسها التي تحكم تشكیل اللجان 

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 69المادة  ت، ولقد أشار "الدائمة للمجلس

، بحیث تنتهي مهمتها "تقدم اللجنة تقریرها إلى رئیس المجلس فور انتهاء أشغالها"تنص 2000

أشهر قابلة لتمدید، ابتدءا من تاریخ )06(اع تقریرها أو على الأكثر بانقضاء أجل ستة لإید

الأجل المنصوص علیها في ، یمكن للجنة التحقیق طلب تمدید)108(المصادقة على لائحة إنشائها

.)109(أشهر)06(مرة واحدة على ألا یتعدى 12-16من القانون العضوي رقم 81المادة

.156، مرجع سابق، ص محمدهاملي-105

.، مرجع سابق2017من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 101أنظر نص المادة -106

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها، 12-16القانون العضوي رقم من 79أنظر المادة -107

.وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، مرجع سابق

.، مرجع سابق2000من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  03فقرة  69أنظر المادة -108

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها، 12-16القانون العضوي رقم من 81أنظر المادة -109

.وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، مرجع سابق
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لجان التحقیقاختصاصات:ثانیا

لا یمكن اللجان التحقیق البرلمانیة أن تقوم بعملها علي أكمل وجه ما لم تكن تتمتع بسلطات 

كافیة تخولها القیام بمهمتها الرقابیة، وفي هذا الصدد جرى  العرف في الممارسة البرلمانیة على 

)110(ي ترد علیهالاعتراف للجان التحقیق بمجموعة من الاختصاصات تتنوع تبعا للموضوع الذ

ولكي تستطیع أي لجنة تحقیق القیام بمهمتها تكون بحاجة إلى سلطة استجواب الموظفین وكذلك 

الأفراد العادیین وبالتالي قد تمارس السلطات الممنوحة لهذا اللجان على الأشخاص أو على الأمكنة 

التي أو على الوثائق والمستندات فلهذا الجان كامل الصلاحیات اللازمة للحصول على البیانات

.)111(ترغب فیها

تتمثل في إمكانیة الاستماع إلى أي شخص ترى اللجنة المنشأة أن بإمكانیة شهادة أن تفید 

یمكن "التي تنص 12-16من القانون العضوي رقم 84وذلك حسب المادة )112(سیر التحقیق

أي مكان وأن تطلع على أیة معلومة أو ینتعاوأن اللجنة التحقیق أن تستمع إلى أي شخص 

، على أن یرسل رئیس المجلس الشعبي الوطني )113("وثیقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقیق

أو رئیس مجلس الأمة، حسب الحالة إلى الوزیر الأول طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة ویتم 

.)114(زیر الأولضبط برنامج الاستماع إلى أعضاء الحكومة بالاتفاق مع الو 

معاینة الأمكنة قد لا یكفي الاستماع إلي الأشخاص في تغطیة جوانب التحقیق الذي تقوم به 

.)115(اللجنة مما یستلزم الانتقال إلى الأماكن التي تخص موضوع التحقیق للقیام بالمعاینات اللازمة

.156مرجع سابق، ص ،هاملي محمد-110

.423مرجع سابق، 1996، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل دستور خلوفي خدوجة-111

.165، 164ص  .، مرجع سابق، صهاملي محمد-112

.، مرجع سابق12-16القانون العضوي رقم من 84أنظر المادة -113

.من المرجع نفسه 03فقرة  84أنظر المادة -114

.46، مرجع سابق، ص هام وقاضي كهینةصنادي إل-115
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إعلامهم بموجب الحضور مع الالتزام بمراسلة المسؤولین عن المؤسسات الإداریة الخاضعة لتحقیق 

ق الأمر على كل عون یعمل في هذه المؤسسات ویدون بوإرسال البرنامج المخصص لذلك وینط

، الإطلاع على أي معلومة أو وثیقة  یمكن للجنة )116(التقریر غیاب كل عون أرسل له الاستدعاء

.)117(الاطلاع على أي وثیقة تري أن لها علاقة بموضوع التحقیق

المترتبة على عمل لجان التحقیق البرلمانیةالآثار :ثالثا

الوطني أو رئیس مجلس تنهي لجان التحقیق أشغالها بتقریر یسلم إلى رئیس المجلس الشعبي 

الأمة، حسب الحالة یبلغ التقریر إلى كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول ویوزع على النواب أو 

إلى تشكیل لجان التحقیق بعد ممارسة نوع من ، ولاشك أن لجوء البرلمان )118(أعضاء مجلس الأمة

إلى نتائج قد تدین الحكومة أو تقرر عدم تقصیرها على  يالرقابة على عمل الحكومة وقد یقض

، وبعد أن ینتهي رئیس المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة من مناقشة تقریر لجان )119(عملها

، وإذا تبین للمجلس الشعبي الوطني أو لمجلس بشأنهقرار التحقیق، یعلن غلق باب المناقشة ویتخذ 

الأمة سلامة موقف الجهة الحكومیة أو الإداریة محل التحقیق وتبین لها عدم وجود أخطاء أو 

مة في هذه الحالة لا یمكن مخالفات ووضوح الحقیقة فإن المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأ

تشاف أي خلل عند التحقیق هنا یمكن للمجلس ، أما في حالة اك)120(إثارة المسؤولیة للحكومةهمال

.الحكومةمسؤولیة ویمكن لهما سحب الثقة منالشعبي الوطني أو مجلس الأمة أن یرتب علیها 

.25، مرجع سابق، قیبوعة عماد الدین-116

.47، مرجع سابق، ص صنادي إلهام وقاضي كهینة-117

.91، مرجع سابق، ص أفطوش إبراهیم-118

.104مرجع سابق، ص معلالة عائشة وخلایفیة بشرى، -119

التنفیذیة في المغرب العربي، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل ، الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة خلوفي خدوجة-120

.449، ص 2012، بن عكنون، 01شهادة الدكتوراه، في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 



المجلس الشعبي (ھیمنة الوزیر الأول على البرلمان:الثانيالفصل
)الوطني

65

المبحث الثاني

الوسائل المرتبة لمسؤولیة الوزیر الأول

یمارس البرلمان الجزائري رقابة على عمل الحكومة بوسائل عدیدة ومختلفة، فمنها ما لا

یرتب مسؤولیة الحكومة ومنها ما یرتب مسؤولیة وهذا تدعیما للسلطة التشریعیة عن طریق النص 

في الدستور على آلیات رقابیة تمكنها من إثارة مسؤولیة الحكومة وتنحیتها من منصبها، ویعتبر 

ئل الرقابة هذا الدعم أمرا ضروریا للحفاظ على هذا التوازن نظرا لما تملكه السلطة التنفیذیة من وسا

.)121(هي الأخرى

یمكن للحكومة أن نستلم السلطة  لاتقوم مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان على مبدأ مفاده أنه 

فقدت هذه الثقة فإنها  ىوأن تستمر في ممارستها إلا إذا حصلت على ثقة النواب، ومت

.)122(تضطرللاستقالة

على  2016و 2008تعدیلات وكذا  1996و 1989لقد نص الدستور الجزائري لسنة 

، ومن )123(أمام البرلمانتهالعدید من الوسائل التي تؤدي إلى تقریر مسؤولیة الوزیر الأول وحكوم

بین تلك الوسائل القانونیة التي یملكها البرلمان لتقریر مسؤولیة الوزیر الأول وحكومته نجد بمناسبة 

لوسائل المرتبة لمسؤولیة الوزیر ، وكذلك  نجد ا)المطلب الأول(عرض مخطط عمل الحكومة 

).المطلب الثاني(الأول عقب بیلن السیاسیة العامة 

.83، مرجع سابق، ص بوالطن حسین-121

.63، مرجع سابق،ص فطوش إبراهیمأ -122

.98، مرجع سابق، ص ترفاس سرین-123
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المطلب الأول

مخطط عمل الحكومة

، أمام المجلس )124(یعد مخطط عمل الحكومة أول عقبة توجه للحكومة إثر تقدیم مخططها

الحكومة الإطار الشعبي الوطني والدفاع علیه من أجل الحصول على الموافقة، ویعتبر مخطط 

، فهو إذا )125(الشكلي الذي تفرغ فیه السیاسة العامة للحكومة یكون عادة في شكل وثیقة مكتوبة

، فالحكومة تتعهد بإنجازه )126(مجموعة الأهداف والوسائل المستعملة لتوجیه السیاسة العامة

ضوء ما هو متفق والبرلمان أیضا یلتزم بالسهر على ممارسة اختصاصاته التشریعیة والرقابیة على

، سندرس هذا المخطط من حیث عرض ومناقشة  مخطط عمل الحكومة أمام المجلس )127(علیه

).فرع ثاني(، وعرض مخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة )كفرع أول(الشعبي الوطني 

الفرع الأول

عرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني

تعد عملیة تقدیم مخطط العمل من طرف الوزیر الأول إلى المجلس الشعبي الوطني آلیة من 

ألیات التواصل والتعاون والتكامل ما بین البرلمان والحكومة في إطار العلاقات الدستوریة الوظیفیة  

، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، طبعة مزیدة ومنقحة، دار هومة للطباعة والنشر االلهبوقفة عبد -124

.131، ص 2005والتوزیع، الجزائر، 

تنظیم :، النظام القانوني لمجلس الوزراء التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر، تخصصبراهیم صالح-125

.52، ص 2016علوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، إداري، كلیة الحقوق وال

قانون إداري، كلیة :، ، فعالیة الرقابة السیاسیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصصقیبوعة عماد الدین-126

.29،  2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.280الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، مرجع سابق، ص ، العلاقة خرباشي عقیلة-127
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ن ، كما تعتبر أول لقاء رسمي بی)128(من أجل خدمة المصلحة العامة للبلاد والمجتمع الجزائري

.)129(الحكومة والبرلمان، یتم على أساسه وفي نطاقه أداء وعمل الحكومة

مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنیة أحمد أویحي قدم 

في  ثم شرع النواب بعد ذلكحیث قدم عرضا شاملا عن الوضعیة المالیة والاقتصادیة للبلاد، 

، الخطوط العریضة لمخطط عمل حكومته بحضور أویحيأحمدمناقشة المخطط، حیث عرض 

.2016و ذلك في سنة )130(الطاقم الحكومي

عرض مخطط عمل الحكومة أمام مجلس الشعبي الوطني: أولا

رئیس تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء وذلك للحصول على ثفة

من التعدیل 94الجمهوریة وذلك من خلال عرضه على مجلس الوزراء وقد أشارت المادة 

مخطط عملیه على المجلس الشعبي الوطني على أن یقدم الوزیر الأول 2016الدستوري لسنة 

.)131(الذي یقوم بالمناقشة والتصویت علیه

الوزیر الأول مخطط یعرض"التي تنص 12-16من القانون العضوي 47قد حددت المادة 

عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني خلال خمسة وأربعین یوما الموالیة لتعیین 

، كما أن هذا الأجل من شأنه أن یمنح للحكومة وقتا كافیا لتحضیر مخططها ورغم "الحكومة

.)132(أهمیته یجب أن لا یكون طویلا

تدارك للمستجدات ، استیعاب (مخطط عمل الحكومة من تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة "المنبر البرلماني، -128

143، ص 2012، أكتوبر 30، العدد مجلة الفكر البرلماني، )"الإشغالات، وتحكم في التنفیذ

  .100ص  ، مرجع سابق،ترفاس شیرین-129

سبتمبر 17نشر بواسطة إلیاس للنشر، یوم /w.w.w.djazairesss.com/ammasr:أنظر الموقع الإلكتروني-130

2017.

.، المعدل والمتمم، مرجع سابق1996من دستور 94أنظر المادة -131

.80، مرجع سابق، ص بن بداش بلال-132



المجلس الشعبي (ھیمنة الوزیر الأول على البرلمان:الثانيالفصل
)الوطني

68

على عودة الوزیر  02فقرة  94 من خلال المادة2016اشترط التعدیل الدستوري لسنة 

علي ى تكیف مخطط عمل الحكومة بناءاً الأول لرئیس الجمهوریة لاستشارته قبل إقدامه عل

.)133(اقتراحات أبداها النواب

، أن الوزیر )134(أیام 10أما بالنسبة لعملیة التصویت على المخطط فإنها تكون في حدود 

.)135(من رئیس الجمهوریة دون سواهالأول مجرد منسق للعمل الحكومي یستمد مهامه

مناقشة مخطط عمل الحكومة:ثانیا

لیقدمه أمام مجلس الوزراء ثم )136(یوما45في غضون مخطط عمله الوزیر الأول یضبط 

أیام من تبلیغ المخطط 07یودعه مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي بدوره یبدأ مناقشته بعد 

أیام 10، تم یعرض على مكتب مجلس الأمة أیضا بعد الشعبيالذي یحدد تنظیم المجلس للنواب 

.)137(من الموافقة علیه من المجلس الشعبي الوطني

یمكن للنواب أن یطلبوا من الوزیر الأول تكیف مخطط العمل على ضوء مناقشتهم مع أن 

تصت على إمكانیة ولیس إلزامیة الوزیر الأول أن یكیف مخطط 1996من دستور 94المادة 

عمل الحكومة علي ضوء مناقشات النواب التي أضحت دون جدوى مادام الوزیر الأول هو من 

الدستور ف، )139(، وذلك بالتشاور مع رئیس الجمهوریة)138(یقرر تكیف مخطط العمل من عدمه

.37، ص مرجع سابق، شامي عفاف-133

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها، 12-16القانون العضوي رقم من 49أنظر المادة -134

.وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، مرجع سابق

.37، مرجع سابق، ص شامي عفاف-135

عملها، ، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و 12-16القانون العضوي رقم من 47أنظر المادة -136

.وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، مرجع سابق

.من المرجع نفسه 49و 48أنظر المواد -137

.93، 92ص .، مرجع سابق، صشامي رابح وحمو عبد االله-138

.، المعدل والمتمم، مرجع سابق1996من دستور  02فقرة  94أنظر المادة -139
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یعتبر الحكومة غیر ملزمة بأن تتوجه لمجلس الأمة للسعي للحصول على موافقة على مخطط 

.)140(03فقرة  94نص المادة عملها رغم ما جاء في 

قد تؤول المناقشة إلى الموافقة على مخطط عمل الحكومة، وهذا لا یطرح إشكالا، فالمناقشة 

، أمام مجلس الأمة )141(في هذه الحالة تتیح للوزیر الأول تقدیم مخطط للمجلس الشعبي الوطني

توافق على المخطط أو وبعد المناقشة لمخطط عمل الحكومة یمكن للمجلس الشعبي الوطني أن 

  ).ب(الرفضأو  )أ(الموافقة :ترفضه وتترتب عن ذلك حالتین

:الموافقة على مخطط عمل الحكومة-أ

یعقب عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الوزراء وموافقته علیه، یعرض مخطط 

ث یكون یوما الموالیة لتعیین الحكومة، حی45العمل على المجلس الشعبي الوطني أولا وهذا خلال 

من القانون 44وذلك حسب نص المادة ،أیام لدراسته مخطط الوزیر الأول07للمجلس مدة 

.)142(المتعلق بتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة12-16العضوي 

في  ،143الشعبي الوطني للموافقة علیهیقدم الوزیر الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس

حالة الموافقة على مخطط عمل الحكومة یقوم الوزیر الأول بتنفیذ مخطط عمله، إن الموافقة على 

مخطط عمل الحكومة أمر مفروغ منه لأنه من غیر المعقول أن یرفض المجلس الشعبي الوطني

، منه فإن الوزیر الأول ملزم بتقدیم مخطط عمله أمام المجلس الشعبي )144(مخطط الوزیر الأول

.387، مرجع سابق، ش ریاضدن-140

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -دراسة تحلیلیة مقارنة-، التنوع الرقابي كضمانة لسیادة حكم القانون، ة إبراهیمحناطل-141

قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، :الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص

.32، ص 2013

.30، مرجع سابق، ص قیبوعة عماد الدین-142

.، معدل و متمم، مرجع سابق1996من دستور 94نظر المادة أ- 143

.26، مرجع سابق، ص عورة عائشة-144
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، ثم یقدم الوزیر الأول عرضا حول )145(الوطني للموافقة علیه، وذلك قبل أن یشرع في عمله

.)146(مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق علیه المجلس الشعبي الوطني

موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة بمثابة منح الثقة للوزیر تعتبر

.)147(الأول، وتدعیما للثقة التي تحصل علیها من قبل رئیس الجمهوریة

:رفض مخطط عمل الحكومة والنتائج المرتبة علیه -ب

عدم موافقة المجلس الشعبي على مخطط عمل الحكومة المعروض علیه، سینجم عنه  نإ

.)148(أول من جدیدزاما على رئیس الجمهوریة بتعیین وزیر ، وعلیه یقع إلاستقالتهاحتما 

رفض مخطط عمل الحكومة من أخطر الوسائل التي یمتلكها البرلمان لإسقاط ویعتبر

.الحكومة وهو وسیلة حاسمة في عملیة الرقابة

ن جذریة في توجهاتهم و قد تكلاختلافاترفض المجلس لمخطط الحكومة یلجأ إلیه إن 

في رفض  الدستوریة التي تحدث إن تمادىالآثاروسیاستهم والمجلس الشعبي الوطني یراعي 

.)149(المخطط

:الاستقالة الوجوبیة للوزیر الأول-1

یقصد بالاستقالة الوجوبیة التي یكون مبناها تطبیق أحكام دستوریة التي یتوجب فیها على 

:)150(الوزیر الأول تقدیم استقالة حكومته وذلك  حسب الأوضاع التالیة

.51، مرجع سابق، ص لبنى قاید وغربون رقیة-145

.، المعدل والمتمم، مرجع سابق1996من دستور  03فقرة  94أنظر المادة -146

.157، مرحع سابق، ص مراح أحمد-147

.159سابق، ص ، مرحعمراح أحمد-148

.88، مرجع سابق، ص سكوب رزیقة-149

.25، مرجع سابق، ص ترفاس نسرین-150
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في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة هنا یصبح الوزیر 

ففي هذا ،)151(وجوبیةالأول مجبر على تقدیم استقالته لرئیس الجمهوریة وتعتبر هذه الاستقالة 

الشأن تتجلي مسؤولیة الوزیر الأول أمام البرلمان وما یترتب عنه لجوء رئیس الجمهوریة إلى تعیین 

.جدید حسب الكیفیات نفسهامنیر أولوز 

إن الوجه الحقیقي لتحریك المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول یتجلي من خلال عدم موافقة 

البرلمان على المخطط المعروض علیه لذا  یكون الوزیر الأول ملزم على تقدیم استقالته لرئیس 

، إن التجربة الجزائریة تستبعد تماما أثار الاستقالة الوجوبیة نظرا لتمتع الحكومة )152(الجمهوریة

.)153(برسائل تأثیر مهمة على النواب

:لمجلس الشعبي الوطنيالوجوبي لحل ال -2

حل المجلس الشعبي الوطني حلا وجوبیا في حالة عدم موافقة البرلمان على مخطط ی

المجلس الشعبي الوطني یكشف على أن الحكومة فاشلة في ، وحل )154(الحكومة للمرة الثانیة

الحصول على تأیید المجلس الشعبي الوطني لكونها عادت بنفس مخطط عملها الذي سبق وأن 

.)156(إذا لم تحصل من جدید موافقة المجلس الشعبي الوطني ینحل وجوبا، و )155(ضرف

.114مرجع سابق، ص معلالة عائشة وخلایفیة بشرى، -151

.147، مرجع سابق، ص یعیش تمام شوقي-152

.140، مرجع سابق، ص الغربي إیمان-153

.، المعدل والمتمم، مرجع سابق1996من دستور 96المادة أنظر-154

، آلیات ملتمس الرقابة في ظل النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في بن عطاء االله خدیجة-155

.46، ص 2017إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، :الحقوق، تخصص

.، المعدل والمتمم، مرجع سابق1996من دستور 96نظر المادة أ -156
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الفرع الثاني

الأمةعرض الوزیر الأول لمخطط عمله أمام مجلس 

أیام، على الأكثر، )10(مل الحكومة خلال العشر یقدم الوزیر الأول عرضا حول مخطط ع

ور الكبرى للمخطط وتحدید اوذلك بتقدیم المح،)157(نيالتي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوط

ویكون الهدف من تقدیم عرض حول هذا المخطط أمام مجلس الأمة هو إقامة التعاون ،)158(غایته

.)159(الحكومة وهذا المجلس ویمكن لمجلس الأمة إصدار لائحةبین 

إلا أن  ،)160(إن الوزیر الأول غیر ملزم بتقدیم كل المخطط بل یكتفي بتقدیم عرض عام فقط

تدخل الوزیر الأول أمام مجلس الأمة لیس له تلك المكانة القانونیة الهامة التي تدخله أمام المجلس 

مجلس الأمة بالإطلاع فقط على مخطط عمل الحكومة دون یقوم هحیث أنبالشعبي الوطني، 

.)161(مناقشة

صدور اللائحة من طرف مجلس الأمة بعد مناقشة مخطط عمل الحكومة: أولا

استقر التطور الدستوري الجزائري على استحداث لوائح عقب مناقشة مخطط عمل الحكومة 

، الذي وافق علیه، )162(الوطنيالمقدم من طرف الحكومة والمعروض أمام المجلس الشعبي 

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها، 12-16القانون العضوي رقم من 50أنظر المادة -157

.وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، مرجع سابق

.45، مرجع سابق، صأیت وارت ریمة وأیت وارت لیدیة-158

، المجال التنظیمي في النظام القانوني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع العام، كلیة جعفري وحید-159

.84، ص 2014، بن یوسف بن خدة، -01-الحقوق، جامعة الجزائر 

.111مرجع سابق، ص معلالة عائشة وخلایفیة بشرى، -160

.140، مرجع سابق، ص الغربي إیمان-161

، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، یط ولیدشر -162

.405، ص 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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رض على مجلس الأمة الذي یمكن أن یترتب علیه إصدار لائحة من هذا المجلس، وإن كان عفی

.)163(یبینا مضمون هذه اللائحةالمؤسس الدستوري والمشرع لم 

لقبول اقتراح لائحة حول مخطط عمل الحكومة أن تكون موقعة من قبل ثلاثین ویشترط

عضوا، على الأقل ویودع الاقتراح من قبل مندوب أصحابه لدي مكتب المجلس بعد ثماني وأربعین 

.)164(ساعة من تقدیم الوزیر الأول لعرضه)48(

آثار إصدار اللائحة على مخطط عمل الحكومة:ثانیا

عمل الحكومة على مجلس الأمة یمكن لأعضائه أن یصوتوا على لائحة بعد عرض مخطط 

إثر ذلك، وعلى الرغم من أن هذه اللائحة لیس لها أثر قانوني على مصیر الحكومة، لأنها سبق 

سیاسیا جوهریا فهي تعمل في  ا، لكن لهذه اللائحة أثر )165(وأن تحصلت على ثقة الغرفة الأولى

مخطط عمل الحكومة في راحة وثقة متأكدة من مساندة الغرفتین حالة موافقة مجلس الأمة على 

لها، أما في حالة التحفظ على مخطط عمل الحكومة أو بعض من جوانبه، فإن الحكومة ستأخذ 

.)166(الاعتبارذالك بعین 

المطلب الثاني

بیان السیاسة العامة

إن بیان السیاسة العامة وسیلة رقابیة یراقب بها البرلمان عمل الحكومة، فهو یتضمن ما 

قامت به الحكومة خلال السنة المنصرمة من أعمال تجسد فیها أهداف مختلفة لمخطط عملها 

.98، مرجع سابق، ص شامي رابح وحمو عبد االله-163

.، مرجع سابق2017خلي لمجلس الأمة لسنة من النظام الدا91أنظر المادة -164

.100، مرجع سابق، ص شامي رابح وحمو عبد االله-165

.158، مرجع سابق، ص خلوفي خدوجة-166
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عریضة لمخطط عمل الحكومة خلال السنة،  ط، ویتمثل بیان السیاسة العامة خطو )167(الحكومي

.)168(على المجلس الشعبي الوطنيحیث یعرض سنویا 

لعامة من خلال إشرافه على وزارته، یتحمل الوزیر الأول المسؤولیة عن تنفیذ السیاسة ا

ا بیان السیاسة العامة یباعتبار الرئیس الإداري الأعلى للوزارة، كما یلتزم هو وحكومته بتقدیم سنو 

وأداء الحكومة، ذلك یزود أعضاء ، لیتم من خلاله مناقشة عمل )169(للمجلس الشعبي الوطني

.المجلس الشعبي الوطني بالمعلومات عن واقع أداء العمل الحكومي والإدارة العامة التابعة لها

وذلك لطبیعة النظام السیاسي  1976و 1963هذه الآلیة الرقابیة لم یتضمنها دستوري 

ولة لیتم النص علیها في صلب الجزائري أن ذاك القائم على وحدة السلطة وتركیزها في ید رئیس الد

مع إمكانیة أن ینتج عن 1996م نص علیها دستور ث1989في دستور مرةالدستور لأول

، كما یمكن للمجلس إیداع ملتمس الرقابة )الفرع الأول(مناقشة بیان السیاسة العامة إصدار لائحة 

).الفرع الثاني(وكذلك یمكن للوزیر الأول أن یطلب التصویت بالثقة )الفرع الثاني(

الفرع الأول

اللائحة

یعد حق إصدار اللائحة عقب مناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة حق لنواب المجلس 

، وتنطبق على اللائحة نفس الشروط والإجراءات والملاحظات عن اللائحة )170(الشعبي الوطني

،ومن خلال هذه اللائحة یبدي النواب )171(التي یصدرها بمناسبة عرض حول مخطط عمل الحكومة

.20بن عطاء االله خدیجة، مرجع سابق، ص -167

.89، مرجع سابق، ص سكوب رزیقة-168

.، المعدل والمتمم، مرجع سابق1996من دستور 98أنظر المادة -169

.107، مرجع سابق، ص ترفاس نسرین-170

.63، مرجع سابق، ص أیت وارت ریمة وأیت وارت لیدیة-171
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، وتكون مناقشة بیان السیاسة العامة في شكل عرض حصیلة لما تم انجازه من مخطط )172(رأیهم

عیقة له وعند انتهاء المناقشة یمكن التقدم الحكومة وما لم یتم إنجازه مع توضیح الأسباب الم

.)173(بلائحة حول ما تم عرضه

الحكومة ایجابیا في جمیع النواحي، بل یمكن أن یكون هذا لا یمكن أن یكون تقییم نشاط 

التقییم سلبي في نواحي أخرى بحیث یكون للبرلمان أن یبدي رأیه والتعبیر عن رضاه أو عدم 

فاللائحة هي تعبیر عن ، )174(رضاه، لینذر الحكومة ویبرز لها القصور والانحرافات التي ارتكبتها

الوطني على بیان السیاسة العامة للحكومة لعدم اقتناعها عدم رضي أعضاء المجلس الشعبي 

.)176(ةبیان السیاسة العامة لمجلس الأمكما یمكن للحكومة أن تقدم،)175(بمحتواه

شروط وإجراءات اقتراح اللائحة: أولا

ساعة بعد اختتام المناقشة الخاصة بیان السیاسة )72(یشترط لقبول اللائحة أن تقدم خلال 

نائب، على الأقل، لیكون مقبولا، وأن یودعه )20(یجب أن یوقع اللائحة عشرون و  ،)177(العامة

، شریطة ألا یوقع النائب أكثر )178(مندوب أصحاب الاقتراع لدي مكتب المجلس الشعبي الوطني

فإن تعددت الاقتراحات تعرض للتصویت بحسب تاریخ إیداعها ویستفاد )179(لائحة واحدةاقتراحمن 

.171، مرجع سابق، ص مراح أحمد-172

.35مرجع سابق، ص قیبوعة عماد الدین، -173

.54، مرجع سابق، ص بن بغلة لیلي-174

.83، مرجع سابق، ص  بن دباش بلال وسباع شرف الدین-175

.، المعدل والمتمم، مرجع سابق1996من دستور 98المادة أنظر-175

.171، مرجع سابق، ص مراح أحمد-176

.71، مرجع سابق، ص أفطوش إبراهیم-177

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها، 12-16القانون العضوي رقم من 53أنظر المادة -178

.كومة، مرجع سابقوكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الح

.من المرجع نفسه54أنظر المادة -179
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إن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على إحدى )180(تقدیم عدة اقتراحات لوائحمن هذا أنه یمكن 

.)181(هذه اللوائح بأغلبیة أعضائه یجعل اللوائح الأخرى لاغیة

وما یلاحظ هنا بالنسبة لإجراءات لاقتراح اللائحة أن المشرع حدد المدة التي یجب خلالها 

وإنما ترك أمر تقدیر الوقت الذي یتم فیه اقتراح اللائحة غیر أنه لم یحدد أجل عرضها للتصویت،

.)182(التصویت لمكتب المجلس لیقرر ذلك

من اقتراح اللائحةثار القانونیةالآ: ثانیا

بالرغم من أن النصوص الدستوریة لم تحدد الهدف من اقتراح اللائحة، إلا أن موضوع 

.)183(اللائحة وهدفها یكون لتأیید الحكومة أو للومها ومعارضتها

وبهذا فاللائحة تعد وسیلة مهمة للفت انتباه الحكومة إلى جوانب التقصیر وعدم الوفاء 

المجلس الشعبي الوطني وبهام متوقفة للحكومة مقضاه أن استمرار ثقة إنذاربالالتزامات، وهي تعد 

.)184(على احترام ما تم الاتفاق علیه مسبقا

  يالفرع الثان

ملتمس الرقابة

، وهي )185(آلیة من الآلیات التي یستعملها البرلمان لمراقبة أعمال الحكومةتعتبر ملتمس الرقابة

.آلیة دستوریة یترتب استخدامها تقریر مسؤولیة الحكومة وإسقاطها مباشرة

.107، مرجع سابق، ص ترفاس نسرین-180

.، مرجع سابق12-16القانون العضوي رقم من 55أنظر المادة -181

.55، مرجع سابق، ص بن بغلة لیلي-182

.27، مرجع سابق، ص  بن عطاء االله خدیجة-183

.153، مرجع سابق، ص الغربي إیمان-184

.91، مرجع سابق، صبوحجار علي وبوقلیة دلیلة وبوعلي وردة وأخرون-185
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فملتمس الرقابة وسیلة دستوریة قویة في مواجهة الحكومة تحرك مسؤولیتها السیاسیة من 

مكانة خاصة في العمل البرلماني، نظرا لما تمثله من خلال هذه الوظیفة الرقابیة التي تعطیها 

.)186(تعبیر عن فكرة الرقابة الشعبیة على الحكومة

 اتمس الرقابة جاءت واضحة ودقیقة لما لهوما یلاحظ هنا أن كل النصوص القانونیة المتضمنة مل

قة بین من نتائج تنحي الحكومة من السلطة وهي أخطر الوسائل المقررة دستوریا بشأن العلا

.)187(الحكومة والمجلس لما لها من حجب الثقة التي تؤدي إلى الاستقالة الجماعیة للحكومة

تعریف ملتمس الرقابة: أولا

یعتبر ملتمس الرقابة سلاح هجومي بوضع بید النواب وتتم من خلال استخدامه تقریر 

البرلمانیة على أعمال مسؤولیة الحكومة بمبادرة من النواب وهي وسیلة جد فعالة في الرقابة 

ملتمس الرقابة على أنها عبارة عن لائحة یوقعها مجموعة من النواب،  رفویع،)188(الحكومة

ویكون الهدف منها توجیه نقد للحكومة أو للمسار الذي تنتهجه وبالتالي فهو عبارة عن أداة 

كن أن یؤدي إلى الحكومة عن تنفیذ برنامجها أمام البرلمان ویمتسمح بتحریك مسؤولیةتصوریة

.)189(إسقاطها

إجراء ینجم عن بیان السیاسة العامة فهو یوجه ضد الحكومة و تعرف ملتمس الرقابة بأنها

المعدل لسنة 1996من دستور 153، وهو ما أشارة إلیه المادة )190(ویمكن أن یؤدي إلى إسقاطها

یمكن المجلس الشعبي الوطني لدي مناقشة بیان السیاسة العامة، أن "التي تنص 2016

.55، مرجع سابق، صحافظي سعاد-186

، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة اللسانس، كلیة الحقوق والعلوم نمر أمال-187

.20داریة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، ص تنظیمات سیاسیة وإ :السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، تخصص

.69، مرجع سابق، ص فركیوي فایزة -188

.85، مرجع سابق، ص  بن دباش بلال وسباع شرف الدین-189

.37مرجع سابق، ص قیبوعة عماد الدین، -190
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یجب أن یوقع ملتمس الرقابة، ،"یصوت على ملتمس الرقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة

.من الدستور153قا لأحكام المادة وذلك طب191على الأقلعدد النواب)1/7(مقبولا، بسبع لیكون

شروط ملتمس الرقابة:ثانیا

ملتمس الرقابة آلیة دستوریة تسمح بتحریك مسؤولیة الحكومة، عن تنفیذ مخطط عملها یعد 

، وتتمثل )192(أمام البرلمان ویمكن أن تؤدي إلى إسقاطها متى توفرت الشروط المطلوبة فیها

وكذلك  2016المعدل لسنة 1996من دستور  155إلى  153الشروط التي جاءت بها المواد من 

في حصر استخدام هذه الآلیة على 12-16من القانون العضوي رقم  62إلى  58المواد من 

:، ومن أهم هذه الشروط نجد)193(نواب المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس الأمة

نواب المجلس الشعبي الوطني على )1/7(یجب أن یوقع ملتمس الرقابة من قبل سبع 

، ولا یمكن لنائب أن یوقع أكثر من )194(من الدستور 2فقرة  153الأقل، وذلك حسب نص المادة 

فیعد ذلك )195(12-16من القانون العضوي رقم 59ملتمس رقابة واحد وذلك حسب نص المادة 

قیدا، بحیث لا یستطیع الأحزاب الصغیرة الممثلة داخل البرلمان أن تقدم أكثر من ملتمس رقابة 

أیام من تاریخ إیداع 03د مرور ، كذلك لا یتم التصویت على ملتمس الرقابة إلا بع)196(واحد

وهي مدة تسمح للحكومة 12-16من القانون العضوي 62، وهذا حسب المادة )197(ملتمس الرقابة

.، المعدل والمتمم، مرجع سابق1996من دستور 153أنظر المادة - 191

.69سابق، ص ، مرجع فركیوي فایزة -192

، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، "الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة من خلال آلیة ملتمس الرقابة"، قدور ظریف-193

.89، ص 2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، دیسمبر 05العدد 

.المتمم، مرجع سابق، المعدل و 1996من دستور 135أنظر المادة -194

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها، 12-16القانون العضوي رقم من 59أنظر المادة -195

.وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، مرجع سابق

.73، مرجع سابق، ص أفطوش إبراهیم-196

یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها، ، 12-16القانون العضوي رقم من 60أنظر المادة -197

.وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، مرجع سابق
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ومؤیدیها من إجراء الاتصالات اللازمة قصد ضمان إخفاق الاقتراح عن طریق إقناع المتمردین 

أن المستفید الأول من الصراعات والأحزاب القابلة للتعامل معها على الوقوف إلى جانبها مع العلم

.)198(إن ظهرت بین الأقویاء والأحزاب الضعیفة

.)199(یودع ملتمس الرقابة مندوب أصحابه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني

ینشر ملتمس الرقابة في الجریدة الرسمیة لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، ویعلن ویوزع 

.)200(على كافة النواب

وذلك طبقا للمادة )201(النواب2/3الموافقة على ملتمس الرقابة بتصویت أغلبیة ثلثي تتم

.2016المعدل لسنة 1996من دستور  01فقرة  154

إجراءات ملتمس الرقابة:ثالثا

الرقابة یتم التصویت على المسؤولیة السیاسیة بانتهاء المدة المحددة القانونیة لطرح ملتمس 

سب ما وقبل اللجوء إلى التصویت، تتم عملیة المناقشة المحددة ح،)202(عامةللحكومة في جلسة 

.)203(الشعبي الوطنيللمجلسالداخلي ونهو منصوص علیها في القان

المبادرة بالمناقشة لمدة قد تكون طویلة وكافیة وذلك لأجل أن تأخذ حقها في الدفاع عن للحكومة

.)204(سیاستها وما تم انتهاجه وتحقیقه وما لم تنجزه خلال سنة كاملة

.109، مرجع سابق، ص ترفاس نسرین-198

.من المرجع نفسه60أنظر المادة -199

.، مرجع سابق12-16القانون العضوي رقم من  02فقرة  60أنظر المادة -200

.، المعدل والمتمم، مرجع سابق1996من دستور 134أنظر المادة -201

.23، مرجع سابق، ص نمر أمال-202

.36.، مرجع سابق، صبن عطاء االله خدیجة-203

.58، مرجع سابق، ص بن بغلة لیلي-204
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بعد أن تنتهي الحكومة من المناقشة یكون لأصحاب ملتمس الرقابة الذین لهم الحق في أن یتولوا 

ة السابقة للتصویت على ملتمس الرقابة حیث یستند هؤلاء على مضمون الكلمة خلال هذه المناقش

.)205(البیان العام وما لدیهم من أدلة اتهام الحكومة

تعتبر عملیة التصویت من أهم الخطوات القانونیة التي نص علیها المشرع البرلماني في 

ترتب عنها خصوصًا في مسألة ملتمس الرقابة وذلك لخطورتها السیاسیة والآثار التي یمكن أن ت

.)206(حالة نجاح مجلس النواب في التصویت على ملتمس الرقابة

الفرع الثالث

التصویت بالثقة

یعتبر طلب التصویت بالثقة وسیلة في ید الحكومة تمكنها من إعلان ثقة أغلبیة النواب حتى 

رأت أن ذلك تتمكن من مواصلة سیاستها، وفي نفس الوقت وسیلة لإسكات صوت المعارضة متي 

، )208(هذه الوسیلة دون غیره من الوزراءبقد خص الوزیر الأول إن المؤسس الدستوري، )207(مناسبا

بحیث تمنح للوزیر الأول لكونه هو الذي یبادر بطلب الثقة حول السیاسة التي انتهجتها وزارته 

، وقد تلجأ )209(الوطنيوبهذا الإجراء یرید التأكد من مدي الثقة الممنوحة له قبل المجلس الشعبي 

الحكومة لطلب التصویت بالثقة في حالة وجود نزاع فیما بینهما وبین رئیس الجمهوریة أو متى 

.)210(بدأوا یعارضونها  من خلال عدم المصادقة على مشاریع القوانینشعرت بأن النواب 

.23، مرجع سابق، ص نمر أمال-205

.47، مرجع سابق، ص كمكوم محسن-206

.108، مرجع سابق، ص شامي رابح وحمو عبد االله-207

.104، مرجع سابق، ص رابح سعاد-208

.35، مرجع سابق، ص خناطلة إبراهیم-209

.86، مرجع سابق، ص بن بداش بلال-210
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حكومته كما یمكن للوزیر الأول أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني تصویتا بالثقة لصالح

حتي یتمكن من مواصلة عمله مدعما بثقة النواب، أما إذا رأوا خلاف ذلك وفضلوا تجدید الثقة، 

65، وكذلك ما أشارت إلیه المادة )211(فعلى الوزیر الأول تقدیم استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة

.)212("سیطةیكون التصویت بالثقة بالأغلبیة الب"تنص على أن 12-16من القانون العضوي رقم 

الفرع الرابع

إجراءات وشروط التصویت بالثقة

یتم طرح مسألة التصویت بالثقة بناء على طلب الوزیر الأول وهذا بتسجیل التصویت بالثقة 

:وتتمثل هذه الإجراءات فیما یلي)213(في جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني

یتم إدراج طلب الثقة في جدول أعمال المجلس وذلك بناءًا على طلب الوزیر الأولطبقا :التسجیل

، مع أن تحدید المدة التي تم خلالها التصویت )214(12-16من القانون العضوي 63لنص المادة 

.)215(غیر محدد وإنما ترك المشرع ذلك الاتفاق الحكومة ورئیس المجلس

محدودة، إذا ما تناول الوزیر الأول الكلمة ویشرح خلالها طلب وبیان تعتبر المناقشة هنا :المناقشة

، حیث )216(الهدف الذي تسعى الحكومة إلیه، فإن حظیت بالثقة یكون للنواب التدخل والمناقشة

یمكن أن یتدخل، خلال المناقشة التي "على أنه 12-16من القانون العضوي 64نصت المادة 

.35، مرجع سابق، ص نمر أمال-211

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها، 12-16القانون العضوي رقم من 65أنظر المادة -212

.یة بینهما وبین الحكومة، مرجع سابقوكذا العلاقة الوظیف

.40مرجع سابق، ص قیبوعة عماد الدین، -213

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها، 12-16القانون العضوي رقم من 63أنظر المادة -214

.وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، مرجع سابق

.29، مرجع سابق، ص نمر أمال.-215

.63، مرجع سابق، ص بن بغلة لیلي-216
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الحكومة زیادة على الحكومة نفسها، نائب یؤید التصوت بالثقة تتناول التصویت بالثقة لفائدة

"ونائب أخر ضد التصویت بالثقة

، ذلك لأنه یترتب عن عدم الموافقة علیها بالأغلبیة البسیطة استقالة )217(یعتبر هذا الإجراء مجازفة

.)219(نائب مؤید ونائب معارض، تكون المناقشة من حق الحكومة، )218(الحكومة

  الثالمطلب الث

البرلمان لىالوزیر الأول عوسائل تأثیر 

التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة من خلال مشاركة كل سلطة في كثیر من یظهر

صلاحیات السلطة الأخرى، لعل وأهم صور التعاون تتجلى في مساهمة السلطة التنفیذیة في 

.)220(العملیة التشریعیة التي هي أصلا من اختصاص السلطة التشریعیة

للبرلمان في كون هذا الأخیر یمارس الرقابة تبعیة معله علاقة بالرغم من أن الوزیر الأول 

على الوزیر الأول وذلك من خلال مخطط عمل الحكومة وبیان السیاسة العامة وكذلك إمكانیة 

البرلمان في إنهاء مهام الوزیر الأول، إلا أنه یمكن لنا خلال دراستنا أن نستنتج بعض مظاهر 

وكذلك عن طریق )الفرع الأول(نة المتساویة الأعضاء الاستقلالیة وذلك عن طریق استدعاء اللج

.)كفرع ثالث(درة بتشریع القوانین ، والمبا)فرع ثاني(استدعاء البرلمان لانعقاده 

.55، مرجع سلبق، ص طرمون أمال-217

.، مرجع سابق12-16القانون العضوي رقم من 65أنظر المادة -218

.55، مرجع سابق، ص طرمون أمال-219

.36، مرجع سابق، ص أحمد مراح-220



المجلس الشعبي (ھیمنة الوزیر الأول على البرلمان:الثانيالفصل
)الوطني

83

الفرع الأول

استدعاء اللجنة متساویة الأعضاء خلال الخلاف بین الغرفتین

أعطى المؤسس الدستوري السلطة التنفیذیة صلاحیة استدعاء اللجنة متساویة الأعضاء 

الوزیر الأول الذي یمكن بموجبه أن یتدخل في أي لوحدها دون سواها وهو یعد امتیاز لصالح 

وهذا یعني أن إجراء عقد اللجنة لما لها من اجتماع مرهون برغبة الوزیر الأول، فإن أراد ،)221(وقت

، فلا یمكن لمجلس الأمة ولا حتى المجلس الشعبي )222(اجتمعت وإن لم یرغب تأخر اجتماعها

، بحیث نصت )223(الوطني استدعاء اللجنة للانعقاد حول المسائل محل الخلاف ما بین الغرفتین

.على هذه اللجنة)224(من الدستور 05فقرة  138المادة 

فالدستور الجزائري عندما منح الاختصاص للجنة متساویة الأعضاء بمجرد حدوث الخلاف 

بین غرفتي البرلمان یكون قد تمیز عن أغلبیة الأنظمة الدستوریة الأخرى التي تبنت نظام الذهاب 

ف الذي یمكن أن یقع بین غرفتيفیما یخص حل الخلاالفرنسي والمغربيوالإیاب كالنظام

الخلاف في البرلمان الجزائري، مذكرة لنیل ، اللجنة المتساویة الأعضاء، كآلیة لحل بن عاشور نسیمة وأدواش كهینة-221

الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة :شهادة الماستر في القانون العام، تخصص

.40، ص 2016عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.189، المرجع السابق، ص شریط ولید-222

الإزدواجیة في السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، ضرورة أو تقلید، مذكرة لنیل شهادة ، مبدأ بن قارة محمد مهاد-223

.119، ص 2012الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، :الماجستیر في القانون العام، فرع 

.، المعدل والمتمم، مرجع سابق1996من دستور  05فقرة  138أنظر المادة -224
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نص یتعلق بالأحكام محل الخلاف، ، ومهمة اللجنة المتساویة الأعضاء هي اقتراح )225(البرلمان

.)226(فدور الوزیر الأول ینتهي عندما یطلب اجتماع اللجنة وبالتالي فهو للیس عضو فیها

قرارات اللجنة تكون مرهون بإرادة غرفتي البرلمان، كما أنه لیس كل النصوص محل الخلاف 

یملك الذي تكون بطریقة آلیة من اختصاص اللجنة المتساویة الأعضاء بل الوزیر الأول هو 

، یحظى  الوزیر بدور بارز في تكوین اللجنة متساویة الأعضاء، وتعد هذه )227(صلاحیة الإنطار

.)228(ثابة آلیة هامة لسد الخلافات الواقعة بین غرفتي البرلمانالأخیرة بم

تشكیلة لجنة متساویة الأعضاء: أولا

، بالإضافة )229(عضو موزعین بالتساوي بین البرلمان20تتشكل لجنة متساویة الأعضاء من 

أعضاء احتیاطیین عن كل غرفة من أجل استخلاف الأعضاء الغائبین مع )05(إلى خمسة 

، وكذلك ما أشارت إلیه )230(أعضاء على الأقل)05(ضرورة تمثیل أعضاء اللجنة بخمسة اشتراط 

یحدد عدد ممثلي كل غرفة في اللجنة المتساویة 12-16من القانون  العضوي رقم 89المادة 

، مذكرة لنیل -دراسة مقارنة–، الدور التشریعي لمجلس الأمة الجزائري ومجلس المستشارین المغربي یاسینحجاب-225

القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، :شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص

.115، ص 2015

، دیسمبر 01، عدد مجلة الفكر البرلماني، "في النظام الدستوري الجزائرياللجنة المتساویة الأعضاء"، لزهاري بوزید-226

.40، ص 2002

، الإجراءات الخاصة للبرلمان في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، صدراتي محمد-227

.106، ص 2014، -01-الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر : فرع

، الاختصاصات التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر زیان عبد الحق وصوالحي كنزة-228

قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان :القانون العام، تخصص:في الحقوق، فرع

.45، ص 2015میرة، بجایة، 

، دور اللجان البرلمانیة في تفعیل الأداء الحكومي البرلماني في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل درجة یحیاوي حمزة-229

.27، ص 2010قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، :الماجستیر، تخصص

.115، مرجع سابق، ص حجاب یاسین-230
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أعضاء لكل غرفتي البرلمان، باعتبار أن اللجنة المتساویة الأعضاء تتكون )10(الأعضاء بعشرة 

.)231(تا الغرفتین وذلك من أجل اقتراح نص یتعلق بالأحكام محل الخلافمن أعضاء كل

اختصاصات اللجنة المتساویة الأعضاء:ثانیا

ض ر تختص اللجنة الدائمة بدراسة القوانین واقتراح تعدیلات عن طریق المبادرة التشریعیة بغ

استشاریة من طرف أعضاء النقاش في جلسة عامة في شكل تقریر تعده اللجنة، باعتبارها جهة 

صلاحیة اللجنة المتساویة الأعضاء فتكمن في دراسة الأحكام محل الخلاف التي ما المجلس، أ

اللجنة حول إعداد تقریر یقترح فیه ، كذلك یتمحور عمل )232(أحیلت علیها من طرف كلا الغرفتین

یعرضه على البرلمان نص حول الحكم أو الأحكام محل الخلاف أو الذي یبلغ للوزیر الأول الذي

 ولأي، ویمكن للجنة المتساویة الأعضاء الاستماع لكل عضو في البرلمان )233(للمصادقة علیه

مفید لأشغالها لتسهیل عملها ولإیجاد الحلول في أقرب وقت شخص تري أن الاستماع إلیه 

قدت اللجنة ، بعدما یبلغ تقریر اللجنة إلى الوزیر الأول من قبل رئیس الغرفة التي ع)234(ممكن

.)235(الاجتماعات في مقرها

.07، مرجع سابق، ص ش كهینةبن عاشور نسیمة وأدوا-231

.12، مرجع سابق، ص بن عاشور نسیمة وأدواش كهینة-232

.47، مرجع سابق، ص زیان عبد الحق وصوالحي كنزة-233

.42، مرجع سابق، ص یحیاوي عاشور وبوزلمان لیلة-234

الأمة وعملها، ، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 12-16القانون العضوي رقم من 90أنظر المادة -235

.وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، مرجع سابق
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تتدخل الحكومة بعرض النص الذي أعدته اللجنة على الغرفتین للمصادقة علیه مع احترام 

الغرفتین لحل من الدستور، أما في حالة إذا لم تتوصل 138الإجراءات الواردة في نص المادة 

.)236(المصادقة على نص واحدالخلاف على أساس نتائج مقترحة للجنة متساویة الأعضاء إلى 

ینتهي دور اللجنة المتساویة الأعضاء بإعداد تقریر یتضمن حلا أو نص حول الحكم محل 

.)237(الخلاف

الفرع الثاني

دعوة البرلمان للانعقاد

قبل بدایة التكلم عن كیفیة استدعاء البرلمان للانعقاد، یجب التمیز بین الدولة التي تأخذ دورة 

الدول التي تأخذ بمبدأ دورة انعقاد واحدة خلال السنة، به تخلال السنة مثلما أخذانعقاد واحدة 

مثلما أخذ به المؤسس الدستوري الجزائري في التعدیل الأخیر، حیث یجتمع البرلمان في حالتین 

، وهذا )238(نص علیهما الدستور وهما الاجتماع التلقائي أي یجتمع في دورة عادیة كل سنة

أشهر على الأقل، وتبتدئ في )10(وحوبیا على البرلمان، بحیث تكوون مدتها عشرة الاجتماع یعد 

،  وسندرس في )239(الیوم الثاني من أیام العمل في شهر سبتمبر، وذلك دون أن یجري استدعائه

، وطلب الوزیر الأول تمدید )أولا(هذا الفرع استدعاء الوزیر الأول البرلمان لعقد دورة غیر عادیة 

).ثانیا(العادیة للبرلمان الدورة 

المركز القانوني لمجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر فریج وفاء وبراهمي عایدة، -236

علوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق وال:القانون العام، تخصص:في الحقوق، فرع

.71، ص 2017میرة، بجایة، 

، 04، العدد مجلة الاجتهاد القضائي، "اللجنة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري"، الموسخ محمد-237

.404، ص )ن.س.د(جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.98، مرجع سابق، ص حافظي سعاد-238

.، المعدل والمتمم، مرجع سابق1996دستور من135أنظر المادة -239
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استدعاء لعقد دورة غیر عادیة: أولا

یتمتع رئیس الجمهوریة بحق دعوة أعضاء البرلمان لعقد دورة غیر عادیة، تمارس هذه 

أعضاء المجلس )2/3(السلطة بموجب مرسوم رئاسي وللوزیر الأول تقدیم الطلب إضافة لثلثي 

.)240(یتسع نطاقها إلى قبول أو رفض الطلب،التقدیریة الكاملةرئیس السلطة لالشعبي الوطني، ول

2016ن الدورة الغیر عادیة في حالة وجود خطر یهدد الدولة الجزائریة فلقد أجاز دستور و تك

، فالوزیر الأول هو من )241(عقد دورة عادیة بمبادرة من رئیس الجمهوریة 03فقرة  135في المادة 

قاد البرلمان في دورة استثنائیة، إلا أن الموافقة على الطلب الأشخاص الدین یحق لهم طلب انع

، غیر أن المؤسس الدستوري الجزائري اكتفي فقط بالإحالة )242(تكون مرهونة بید رئیس الجمهوریة

للمرسوم الرئاسي الذي من خلاله یتم دعوة البرلمان للانعقاد في دورة غیر عادیة، بینما لم یبین ولم 

.)243(لة التي تستدعي ذلكیشر على موضوع الحا

ستنتج قاعدة مفادها تقید البرلمان بجدول الأعمال الخاص الذي استدعي من أجله، بحیث ن

، فالقاعدة أنه إذا دعي المجلس لاجتماع غیر )244(لا یجوز على الإطلاق النظر في موضوع أخر

بحیث لا یجوز أن ینظر في موضوع عادي، فإنه یتقید بجدول الأعمال الذي دعي من أجله،

.)245(خرآ

.51، مرجع سابق، ص زیان عبد الحق وصوالحي كنزة-240

.87، مرجع سابق، ص شعباني أمینة وشیبون فوزیة-241

.37، مرجع سابق، ص بن عاشور نسیمة وأدواش كهینة-242

.35، مرجع سابق، بلقفصي مراد وبوعمار سمیحة-243

بموجب قانون (الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل الدستوري الأخیر ، مركز رئیس بن سریة سعاد-244

، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، شعبة الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة ومالیة، )08-19

.175، ص 2010جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 

، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه دولة في 1996عیة في الدستور الجزائري لسنة ، السلطة التشریججیقةلوناسي-245

.92القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 
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طلب الوزیر الأول تمدید لدورة عادیة للبرلمان:ثانیا

البرلمان بصفة عامة لا ینعقد بصفة دائمة ومستمرة، أي طوال الفصل التشریعي، إنما  إن

هناك دورات تشریعیة تقررها وتحدد مدتها الدساتیر، وتدعو إلیها السلطة التنفیذیة وتفیض 

.)246(اجتماعاتها

الفرع الثالث

المبادرة بتشریع القوانین

التشریع وسیلة لتوفیر إطار عمل مستقر یستطیع من خلاله الأفراد والمؤسسات تنظیم یعد

إلى المبادرة بالنصوص شؤونهم بدرجة معقولة من التنبؤ، لذلك فإن الحكومة كثیرا ما تعمد 

.)247(التشریعیة أو تعدیلها لتحقیق هذه الغایات

بادرة بمشاریع القوانین وعرضها وقد منح المؤسس الدستوري الجزائري للوزیر الأول حق الم

، وإذا تمت الموافقة علیها یودعها حسب )248(على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة

الحالة لدى مكتب الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، فالأصل أن یودع الوزیر الأول كل 

ت استثنیت من ذلك، یتم مشاریع القوانین أمام مجلس الشعبي الوطني، ولكن هناك بعض المجالا

إیداعها أمام مكتب مجلس الأمة حصرا وهي مشاریع القوانین التي تتعلق بالتنظیم المحلي، تهیئة 

، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وفقا للقانون الأساسي أسامة فرج مصطفى أبو إسماعیل-246

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون والإدارة العامة، أكادیمیة الإدارة والسیاسة )مقارنةدراسة تحلیلیة(الفلسطیني 

.153، ص 2016الدراسات العلیا، فلسطین، 

، مداخلة حول آلیات إعداد مشروع قانون أو تعدیله، الیوم الدراسي المنظم من طرف مركز البحوث بوخاري یحیى-247

.02، الجزائر، ص 2009فبرایر 15القانونیة والقضائیة، یوم 

.46، مرجع سابق، ص أیت صالح إلیاس-248
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ومن المقرر دستوریا وقانونا أن المبادرة بالتشریع تكون من طرف ، )249(الإقلیم، التقسیم الإقلیمي

.)250(یهالحكومة عن طریق تقدیم مشاریع القوانین إلى البرلمان بغرفت

یلعب مجلس الدولة دورا كبیرا في إثراء المشاریع القانونیة، من خلال الآراء الاستشاریة التي 

یقدمها للحكومة، كما یعتبر إجراء عرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء، إجراء ضروري 

.)251(یهدف إلى التنسیق بین أعضاء الحكومة

المتضمن 12-16، العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والحكومة في ظل القانون العضوي أولاد الحاج یوسف خدیجة-249

الحكومة، مذكرة لنیل شهادة تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها، وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین 

،    2017قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، :الماستر في الحقوق، تخصص

  .37ص 

، "مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والحكومة في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري الجدید"، وزاني وسیلة-250

.33، ص 2008، نوفمبر 21برلماني، العدد مجلة الفكر ال

.29مرجع سابق، ص معلالة عائشة وخلایفیة بشرى، -251



المجلس الشعبي (ھیمنة الوزیر الأول على البرلمان:الثانيالفصل
)الوطني

90





خاتمة

89

رغم تبني الدستور الجزائري لمبدأ الفصل بین السلطات من خلال إفراد كل سلطة 

من إستقلالیتها و وظائفها الخاصة،إلا أنه لم یأخذ بالمفهوم المطلق لها بل تبنى المفهوم المرن 

.ینهاخلال تعاونها فیما ب

و لقد بینت لنا هذه الدراسة مكانة و مركز الوزیر الأول في النظام السیاسي الجزائري، فبعد 

یحتكر السلطة التنفیذیة إلا أن هذه الاصلاحات لم كان هذا الأخیر 2016تعدیل الدستور لسنة 

التعدیلات في إختصاصات الوزیر الأول تكن فعالة و لم تأتي بالشيء المنتظر رغم إجراء بعض 

.و ذلك من خلال تعیینه و إنهاء مهامهتابعا لرئیس الجمهوریة إلى أنه یبقى دائما 

وضعیة حرجة و ضعیفة،فهو محشور یبدو الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري في 

بین الرئیس و البرلمان،بحیث یجب أن ینال ثقة رئیس الجمهوریة الذي یعینه و الذي یمكن أن 

على مخطط یعزله في أي وقت، و ثقة المجلس الشعبي الوطني الذي یمكن أن یرفض الموافقة 

یان أو أن یسحب منه الثقة بواسطة التصویت على ملتمس الرقابة بمناسبة ب)95المادة (عمله 

،كما یمكنه عدم التصویت بالثقة التي یطلبها الوزیر الأول )98/4المادة (عرض السیاسة العامة 

).98/5المادة (

لعبىء و تبني إزدواجیة السلطة التنفیذیة هو تخفیف او الهدف من إحداث منصب الوزیر الأول 

.ة و التقلیص من صلاحیاته على رئیس الجمهوری

:نوردها كما سیأتيالاستنتاجاتوصل إلى عدد من و علیه فقد تم الت

 الأول و لقد خول الدستور الجزائري لرئیس الجمهوریة سلطة تعیین و إنهاء مهام الوزیر

إعتبارها لصیقة وریة، و هذه الصلاحیة یمكنهذا ما یجسد التبعیة العضویة لرئیس الجمه

.، بحیث لا یمكن لرئیس الجمهوریة أن یفوض هذه الإختصاصاتبالوظیفة الرئاسیة
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 یمارس الوزیر الأول مهامه تحت رقابة رئیس الجمهوریة و ذلك من خلال ترأس هذا

و من خلال الدور الإستشاري للوزیر الأول و هذا ما یجسد التبعیة الأخیر لمجلس الوزراء 

.زیر الأول لرئیس الجمهوریة الوظیفیة للو 

 یستحوذ رئیس الجمهوریة على السلطة التنفیذیة و ذلك من خلال الصلاحیات الممنوحة له

ید رئیس الجمهوریة لتنفیذ سیاسته، فمن ناحیة داة بو یمكن أن نعتبر الوزیر الأول مجرد أ

.مهوریةالممارسة العملیة و الواقع نجد أن الوزیر الأول مجرد مساعد لرئیس الج

 قاعدة دستوریة تبنتها الأنظمة السیاسیة، غیر أن "حیث توجد سلطة توجد مسؤولیة"إن مبدأ

النظام السیاسي الجزائري خرج عن القاعدة، حیث أخذ بالمبدأ دون العمل به و هو ما 

یجسد في عدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة رغم كل الصلاحیات و الإختصاصات التي یتمتع 

الذي یعد تابعا للرئیس لا بل نجد أن كل المسؤولیة تقع على الوزیر الأولبها،في المقا

.غیر

 یتمتع الوزیر الأول بمجموعة من الصلاحیات التي خولها له الدستور صراحة و التي ینفرد

على المراسیم التنفیذیة بها، كإصدار المراسیم التنفیذیة و التوقیع علیها بعدما كان التوقیع 

سهر على حسن كذلك ال ،2008في التعدیل الدستوري لسنة ة رئیس الجمهوریمقید بموافقة 

سیر الإدارة العمومیة، ترأس إجتماعات الحكومة، توزیع الصلاحیات على أعضاء الحكومة 

و السهر على تنفیذ القوانین و التنظیمات، إلا أن هذه الصلاحیات تبقى ضئیلة بالنسبة 

و هذا ما یبین لنا هیمنة رئیس الجمهوریة على السلطة لمركز ثاني في السلطة التنفیذیة، 

.التنفیذیة

 یخضع الوزیر الأول لرقابة البرلمان و بالأخص للمجلس الشعبي الوطني و ذلك من خلال

.عرض مخطط عمله و كذالك من خلال مناقشة بیان السیاسة العامة

من خلال تحكمه بعدة مجالات، وذلك من خلال على البرلمانوزیر الأولتبرز هیمنة ال

ستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء و التحكم بجدول أعمال المبادرة بمشاریع القوانین و إ

.البرلمان 
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 التنفیذیة في الدستور تعتمد على ثنائیة السلطة، لكن في الواقع یبقى هذا الأمر السلطة

.شكلي 

إلیها نجد النظام السیاسي الجزائري قد همش مركز الوزیر من خلال النتائج المتوصل 

:الأول و من خلال هذا نقترح جملة من التوصیات 

 النص على شروط تعیین الوزیر الأول.

النص على شروط لإقالة رئیس الجمهوریة للوزیر الأول

على مهامه للوزیر الأول إتجاه رئیس الجمهوریة أثناء مباشرة حقیقیة ضمان الإستقلالیة ال

مستوى الجهاز التنفیذي بتوفیر الوسائل اللازمة لتجسید الإستقلالیة الفعلیة العضویة و 

.الوظیفیة للوزیر الأول واقعیا

 منح الوزیر الأول صلاحیات مستقلة عن رئیس الجمهوریة، و إضافة صلاحیات أخرى

.یذيلتفعیل مركزه داخل الجهاز التنف

 البرلمانیة و عدم وضع قیود لها و ذلك من خلالیجب تفعیل وسائل الرقابة:

.تقریر جزاءات على عدم إلتزام الحكومة بالرد على الأسئلة -

.ستجوابتوضیح ماهیة الساعة التي یمكن أن یلجأ لها النائب لتحریك آلیة الإ-

تخفیض النصاب القانوني الواجب توافره لممارسة الإستجواب من طرف أعضاء -

.الأقلیة من ممارستهالبرلمان، لتمكین 
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، 1997، تطور العلاقة بین الحكومة والبرلمان في النظام السیاسي الجزائري طارق عاشور-22

السیاسیة التنظیمات :، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص2007

.2009والإداریة، كلیة الحقوق جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 



قائمة المراجع

97

، إعداد القوانین في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر عفرون محمد-23

القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة :في الحقوق، فرع

.2007خدة، الجزائر، یوسف بن

28، العلاقة الوظیفیة بین رئیس الجمهوریة والحكومة في ظل دستور علي صغیر جمال-24

.1002ر في القانون، جامعة الجزائر، ، مذكرة لنیل شهادة الماجسی1996ر نوفمب

، مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل غربي إیمان-25

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع الدولة 2008الدستوري الجدید لسنة 

.2010، 01والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، بن عكنون 

والمصري، مذكرة علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري فقیر محمد، -26

الدكتوراه، فرع القانون العام، تخصص إدارة ومالیة، جامعة ر في إطار مدرسةیستلنیل شهادة الماج

.كلیة الحقوق، بودواومحمد بوقرة، بومرداس ، 

، مذكرة لنیل 2008، السلطة التنظیمیة في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة كیواني قدیم-27

.2012-2011، الجزائر، 01شهادة الماجستیر في القانون، فرع المؤسسات، كلیة الحقوق 

، أثر أسالیب الرقابة البرلمانیة على أداء المؤسسات الحكومیة، محمد دیب مصطفي رضوان-28

.2016الماجستیر في إدارة الأعمال، كلیة التجارة، جامعة الإسلامیة، غزة، مذكرة لنیل درجة 

على العلاقة بین السلطتین التشریعیة 2008أثر التعدیل الدستوري لسنة ةمراح أحمد، -29

بكر بلقاید، كلیة  ير في القانون الإداري المعمق، جامعة أبیوالتنفیذیة، مذكرة لنیل شهادة الماجست

.2016الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان، 

، عن واقع الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري مزیاني حمید-30

، كلیة "تحولات الدولة"، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع )دراسة مقارنة(الجزائري 

الحقوق 

-المغرب–السلطة التنفیذیة في دساتیر بفض الدول المغاربیة الجزائر ، مكناش نریمان-31

تونس، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، سعید حمیدن، جامعة الجزائر 

01 ،2015.
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، مذكرة )دراسة مقارنة(، رئیس الجمهوریة بین الدستورین الجزائري والأمریكي مفتاح حنان-32

.2004لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج الخضر، باتنة، 

15مكانة رئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري، انطلاقا من رئاسیات نزیم أسي،-33

ر، تخصص القانون الدستوري وعلم التنظیم الإداري، ییل شهادة الماجستنمذكرة ل،1999أفریل 

.2003كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، الجزائر، 

، دور اللجان البرلمانیة في تفعیل الأداء الحكومي البرلماني في الجزائر، مذكرة یحیاوي حمزة-34

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قانون دستوري، :تخرج لنیل درجة الماجستیر، تخصص

.2010محمد خیضر، بسكرة، 

:مذكرات الماستر: ت

، العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والحكومة في ظل القانون أولاد الحاج یوسف خدیجة-01

المتضمن تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها، وكذا العلاقة 12-16العضوي 

قانون إداري، :ا وبین الحكومة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصصالوظیفیة بینهم

.2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة على ضوء أیت وارت ریمة وأیت وارت لیدیة-02

قانون الجماعات :الماستر في القانون العام، تخصص، مذكرة  لنیل شهادة 1996دستور 

.2015الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع عبد الرحمان میرة، بجایة ، 

، النظام القانوني لمجلس الوزراء التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة براهیم صالح-03

علوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، تنظیم إداري، كلیة الحقوق وال:ماستر، تخصصال

2016.

بین ضرورة "، العلاقة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة وبوعمارة سمیحةمرادبلقفصي-04

قانون :، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص"التوازن وواقع الهیمنة

ة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع عبد الرحمان میرة، الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمی

.2015بجایة ، 
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، اللجنة المتساویة الأعضاء، كآلیة لحل الخلاف في ش كهینةبن عاشور نسیمة وأدو -05

الجماعات المحلیة :البرلمان الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص

.2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، والهیئات الإقلیمیة، 

، آلیات ملتمس الرقابة في ظل النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل بن عطاء االله خدیجة-06

إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان :شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

.2017عاشور، الجلفة، 

الإختلالات في التوازنات الكبرى للنظام السیاسي الجزائري بن عید دلیلة وبلعمري سلیمان، -07

، مذكرة تخرج لنیل شھادة  الماستر في الحقوق -دراسة حالة رئیس الجمهوریة والوزیر الأول–

2015ة عبد الرحمان میرة، بجاي،، جامعكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

، تفعیل وظائف البرلمان في ظل التعدیل الدستوري داش بلال وسباع شرف الدینببن -08

قانون عام، كلیة الحقوق بودواو، :، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص2016لسنة 

.2017جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

في ضوء دستور إشكالیة المركز القانوني للسلطة التنفیذیةبناي خدیجة وخلوفي حفیظة، -09

.2013مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، 1996

، مذكرة 1996، مبدأ الفصل بین السلطات في ضوء دستور بورجاح علي وبوجاجة نجیب-10

2013الماستر، بجایة، لنیل شهادة 

حدود الإصلاحات الدستوریة في تكریس التوازنات الأساسیة تبري مرینة و یحیاوي مربوحة، -11

:القانون العام، تخصص:للمؤسسات الدستوریة للدولة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع

.2017بجایة، الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

، الاختصاصات التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري، كنزة حزیان عبد الحق وصوال-12

قانون الجماعات الإقلیمیة، :القانون العام، تخصص:مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع

.2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائري، مذكرة لنیل شهادة شامي رابح وحمو عبد االله-13

الماستر في قانون الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة إبي بكر بلقاید، تلمسان، 

2012.



قائمة المراجع

100

نة ، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في ظل التعدیل الدستوري لسشامي عفاف-14

دولة ومؤسسات عمومیة، جامعة محمد بوضیاف، :، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص2016

.2017المسیلة، 

، مذكرة لنیل 2016، السلطة التشریعیة على ضوء دستور شعباني أمینة وشیبون فوزیة-15

الحقوق قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة :شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص

.2017والعلوم السیاسیة، جامع عبد الرحمان میرة، بجایة ، 

الدور والجدوى، مذكرة لنیل :، نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریةأمالطرمون -16

تنظیم سیاسي وإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي :شهادة الماستر، تخصص

.2015مرباح، ورقلة، 

، مذكرة مقدمة 2016مكانة المعارضة البرلمانیة في التعدیل الدستوري ، عورة عائشة-17

حقوق، :حقوق وعلوم سیاسیة، الشعبة:لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، المیدان

.2017قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، :تخصص

، آلیات رقابة السلطة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، وعزوق دلیلةعزاق رحیمة-18

جماعات إقلیمیة، كلیة الحقوق :مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون العام، تخصص

.2016والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

ي لمجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، المركز القانونفریج وفاء وبراهمي عایدة، -19

قانون الجماعات الإقلیمیة، :القانون العام، تخصص:مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع

.2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

بین الدستور الجزائري لسنة ، المسؤولیة السیاسیة للحكومة، دراسة مقارنةفریكوي فایزة-20

ستر في القانون، تخصص ، مذكرة لنیل شهادة الما2011المعدل و الدستور المغربي لسنة 1996

.2014/2015في قانون عام معمق، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

-، ، فعالیة الرقابة السیاسیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قیبوعة عماد الدین-20

.2015قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، :تخصص

، المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري، وغربون رقیةقید لبني -21

.2013لسانس في العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، مذكرة لنیل شهادة ال
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، الوظیفة الرقابیة للبرلمان الإطار النظري والنموذج المغربي في ظل دستور كمكوم محسن-22

ماستر القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، جامعة الحسن الثاني، ال، مذكرة لنیل شهادة 2011

.2014دار البیضاء، 

المكانة الدستوریة للوزیر الأول  في الجزائر، مذكرة لنیل معلالة عائشة وخلایفیة بشرى، -23

.2016، قالمة، 1995ماي 08شهادة الماستر في القانون، جامعة 

، ماستر الدراسات الدستوریة 2011، جدید المعارضة البرلمانیة في دستور مزیان نجیم24

.2012والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الأول، وجدة، والسیاسیة، كلیة العلوم القانونیة 

، 1996، المركز القانوني للسلطة التشریعیة على ضوء دستور منصر نسیم وخالدي حكیمة-25

قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، :مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص

.2014جامع عبد الرحمان میرة، بجایة ، 

المركز القانوني للوزیر الأول في الجزائر على ضوء یحیاوي عاشور و بوزلمان لیلیة، -26

، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر، جامعىة عبد الرحمان میرة، 2008التعدیل الدستوري لسنة 

.بجایة

:مذكرات اللیسانس -ث

الرقابة البرلمانیة على أعمال ، آلیات بوحجار على، بوقلیة دلیلة وبوعلي وردة وآخرون-01

الحكومة، مذكرة لنیل شهادة لیسانس للعلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة 

.2008والإداریة، جامعة محمد صدیق بن یحي، جیجل، 

لنیل ، العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة، مكملة ة مبروكة و ببرش بشرىبوفر -02

شهادة لیسانس في العلوم القانونیة والإداریة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2006الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة لیسانس، نمر أمال-03

داریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، تنظیمات سیاسیة وإ :تخصص

2013.

ثالثا: المقالات:



قائمة المراجع

102

، "دور الاستجواب والمسائل في عملیة الرقابة البرلمانیة على الأداء الحكومي"، أحمد طرطار-01

.2007، فیفري 15، العدد مجلة الفكر البرلماني

ي الجزائر بین الوثیقة الدستوریة و الممارسة الإستجواب البرلماني ف"، أونسي لیندة و شراد یحي-02

.2016، العدد الخامس، جامعة خنشلة، "البرلمانیة 

مجلة الاجتهاد ، "اللجنة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري"، الموسخ محمد-02

  .ن.س.د(، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 04، العدد القضائي

، مجلة الفكر البرلماني، "آلیات الاستجواب في عملیة الرقابة البرلمانیة"، خرباشي عقیلة-03

.2010، الجزائر، 25العدد 
المسؤولیة السیاسیة والجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري "دنش ریاض،-04

ي على حركة التشریع، ، مخبر أثر الاجتهاد القضائ04، العدد مجلة الاجتهاد القضائي، "1996

  ).ن.س.د(جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

طبیعة المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في الجزائر على ضوء التعدیل "طیبي عسى، -05

الدستور 2008"، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، العدد 04، جامعة 

.2010الجزائر، 

مجلة ، "1996علاقة البرلمان بالحكومة في ظل التعدیل الدستوري "، عاشور نصر الدین-06

.، جامعة محمد خیضر، بسكرة04، العد الاجتهاد القضائي

حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بین مقتضیات الفاعلیة "، عبد الجلیل مفتاح-07

.2007خیضر، بسكرة، ، جامعة محمد 11، العدد مجلة العلوم الإنسانیة، "وموجبات الضمان

مجلة الفكر ، "عملیة الرقابة البرلمانیة ودورها في الدفاع على حقوق المواطن"، عوابدي عمار-08

تصال والنشر والإشهار، الجزائر، للإد الأول، طبع المؤسسة الوطنیة ، مجلس الأمة، العدالبرلماني

2002.

مجلة الفكر مكانة آلیة الأسئلة الشفویة والكتابیة في عملیة الرقابة البرلمانیة، "، عوابدي عمار-09

.2006، جوان 13، الجزائر، العدد البرلماني

مجلة ، "الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة من خلال آلیة ملتمس الرقابة"، قدور ظریف-10

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن 05، العدد أبحاث قانونیة وسیاسیة

.2017یحي، جیجل، دیسمبر 
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مجلة الفكر ، "اللجنة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري"، لزهاري بوزید-11

.2002، دیسمبر 01، عدد البرلماني

لمان والحكومة في الجزائر على ضوء مجالات العلاقة الوظیفیة بین البر "، وزاني وسیلة-12

.2008، نوفمبر 21، العدد مجلة الفكر البرلماني، "التعدیل الدستوري الجدید

مجلة الفكر، "مكانة الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري"یعیش تمام شوقي، -13
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ملخص

یعد الوزیر الأول الرئیس الإداري الاعلى في جهاز الحكومة باعتباره المسیر والمشرف على 

خلال ول و رئیس الجمهوریة من وتظهر العلاقة بین الوزیر الأ. هازالعمل الإداري داخل هذا الج

المجلس الشعبي مام أ ول مسؤولوإنهاء مهامه، كما أن الوزیر الأولتعیین هذا الأخیر للوزیر الأ

.الوطني من خلال عرض مخطط عمل الحكومة و بمناسبة مناقشة بیان السیاسة العامة

تور على بعض الاختصاصات المنفردةو خلاصة القول نستنتج ان الوزیر الاول رغم نص الدس

ول إلا انه یعتبر مستقل استقلالیة نسبیة عن رئیس الجمهوریة ویعتبر أداة في ید هذالأللوزیر ا

.الأخیر لتنفیذ سیاسته

Résumé

Le premier ministre est le chef du gouvernement en tant que

gestionnaire et superviseur du travail administratif au sein de cet organe.

La relation entre le premier ministre et le président de la république se

manifeste par la nomination de ce dernier au poste du premier ministre

ou de mettre fin à ses fonction, le premier ministre est responsable

devant l’assemblée populaire nationale en présentant le plan d’action du

gouvernement.

Le premier ministre, malgré que la constitution a lui donné certains

pouvoirs spécifiques, il est toujours considéré relativement indépendant

du président de la république et est considéré comme un outil entre de ce

Abstract

The prime minister is the head of government as the manager and

supervisor of the administrative work in this body. The relationship



between the Prime Minister and the President of the Republic is

manifested by the appointment of the latter to the post of the Prime

Minister or to end his office, the Prime Minister is responsible to the

National People's Congress by presenting the plan of government action.

The Prime Minister, despite the fact that the constitution gave him

certain specific powers, he is still considered relatively independent of the

president of the republic and is considered as a tool between the latter to

implement his policy.


